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، إذ للدولة من الحقوق الأساسية عامةأفراد المجتمع في إدارة الشؤون التعد عملية مشاركة 

الذي أصبح  ،وذلك عن طريق الانتخاب معنه يمكن لهم أن يشاركوا فيه مباشرة أو عن طريق ممثلين

  .التي يشترك  فيها أفـراد الشعب في تنظيم واختيار أصحاب السلطة العامة في الدولةالوسيلة الأنسب 

  الراهن حلقة حاسمة في سلسلة الديمقراطية ولقد أصبحت الانتخابات الحرة والنزيهة في الوقت

إذ أصبح الشغل الشاغل للفكر الديمقراطي، هو كيفية إخراج العملية الانتخابية بالمعنى الصادق إلى حيز 

عمد  ومن أجل تحقيق هذا المطلب ،الوجود وإيجاد الوسيلة التي تكفل إجراء انتخابات حرة ونزيهة

  .لكلذ مشرعو الدول إلى إيجاد ضمانات

  

وإذا كانت الضمانات تتنوع  فإننا تطرقنا في بحثنا هذا إلى الضمانة القضائية نظرا لما تتمتع به 

  .نزاهةمن حياد و ها، وما يتميز به رجالمن استقلالية

  

جدية الانتخابات تستلزم وجود رقابة على مختلف مراحل العملية الانتخابية خاصة  ذا كانتوإ

مراحل الرقابة القضائية على دراسة  سنتناول فإننافي الواقع الذي أفرز لنا أعمال الغش والتزوير، 

راسة الطعون النتائج ود وإعلانالقوائم الانتخابية إلى غاية الفرز في العملية الانتخابية بدءا من التسجيل 

الغربية مبرزين في ذلك الدول الدول العربية وشكل مقارنة بين بعض  وذلك فيمنفصلين، في فصلين 

، ومدى تعدد الرقابة القضائية على مراحل العملية الانتخابية ما بين رقابة الاختلاف ومواطن التشابه 

  .القضاء الإداري ورقابة القضاء الدستوري ورقابة القضاء العادي

       

    

  

  

  



  

 

  

  

  

  شكــــر

  

  

  

  .ذا البحثـن توفيقه لي على إنجاز هـه وحسـريم فضلـل كـوج ّزـأشـكر المـولى ع

وإذ كـان على المرء أن يذكـر لذي الفضـل فضله، فـإني أتوجه مقراً بالشكر والعرفان وخالص 

فكان الأساس والعماد  التقدير إلى الدكتور المشرف ڤزو محمد أكلي على ما قدمه لي من عون وتوجيه،

  .لـي على إتمام هذا البحث

كمـا أسدي الشكر للأساتـذة الأفاضل أعضـاء اللجنة المناقشة الذين ضحوا بالكثير من 

  .وقتـهم لقراءة هذا البحث وتقييمه بقيم العـارفين القـادرين

الحقوق كمـا أتوجه بشكـري إلى أساتـذتنا الأفاضل بكليـة الحقـوق وموظفي إدارة كلية 

  .لما قدموه لنا من تسهيلات

  .  كمـا أتوجه بالشكـر إلى كل موظفي مكتبة كلية الحقوق
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  مقدمـة

  

  

  

لقد ارتبط مفهوم الديمقراطية وممارستها عبر مسيرة المجتمعات الحديثة بالانتخابات كآلية 

وليدة  لتجسيدها ووسيلة لإسناد السلطة، حتى وإن كانت الديمقراطية لم تظهر بصورة واحدة وإنما هي

تجربة طويلة بذلتها البشرية من أجل الوصول إلى الوسائل التي يمكن بها مشاركة أفراد المجتمع في 

إدارة شؤونه على النهج الصحيح، وإيجاد آلية تتيح لهم المشاركة الفعالة في تنظيمه، فكانت البداية 

 أن البشرية لم تستسلم لهذا الفشل الأولى الديمقراطية المباشرة التي لم ينته مسارها وأثبتت فشلها، إلا

وسرعان ما استأنفت جهودها للبحث عن آلية بديلة، حتى وجدت ضالتها في الديمقراطية النيابية حيث 

  .أثبتت من خلالها أن الطريق الأنسب لاختيار الحكام يتمثل في الانتخاب

 

لهم اتخاذ القرارات ورسم هذا الانتخاب الذي يتم بواسطته اختيار وانتقاء الأفراد الذين سيعهد 

 -الشعب السياسي –السياسة العامة للدولة، فهو وسيلة  لتنظيم العلاقة بين الحاكم والفئة المحكومة 

وحسم  الخلافات بينهما بالطرق السلمية، ناهيك على أن الانتخابات هي صك الشرعية التي تتمتع بها 

لسياستها تستند على قاعدة انتخابية، وعلى هذا الحكومة وتبرير ممارستها  السلطة المنتخبة، فشرعية

  .الأساس فإن الحكومة الديمقراطية الاستبدادية تحرص على التمسك بالانتخابات وإن كانت شكلية

                  

وبما أن الانتخاب هو وسيلة من وسائل المشاركة،  فأنه مر بمراحل في تنظيمه إلى أن أصبح 

ملية انتخابية تبدأ  بالتسجيل في القوائم الانتخابية إلى غاية إعلان النتائج على ما هو متداول في شكل ع

ودراسة الطعون، والتي تأخذ السلطة التنفيذية فيه القسط الأكبر من التنظيم والرقابة، حيث أصبح الفكر 

وإيجاد  الديمقراطي شغله الشاغل في كيفية إخراج العملية الانتخابية بالمعنى الصادق إلى حيز الوجود

الوسيلة التي تكفل إجراء انتخابات حرة ونزيهة، هذه الأخيرة لم تعد مطلباً داخلياً يتكرر في الانتخابات 

 .الدورية فحـسب وإنما غدت مطلباً دولياً يؤكد المجتمع الدولي على الالتزام به
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حترام ومن أجل تحقيق هذا المطلب عمدت الدول إلى وضع ضمانات لممارسة الانتخاب وا

حرية إرادة الناخبين، من أجل الوصول إلى نظام سياسي يسوده الاستقرار وينعم فيه الأفراد بحرية في 

اختيار من يمثلهم، وإذا كانت هذه الضمانات التي تضعها الدول تتنوع، فإن الضمانة القضائية تعد من 

ف به من ملاذ لحماية ما يقع الضمانات الأساسية لما يتمتع به رجال القضاء من استقلالية ولما تتص

على الحقوق والحريات من اعتداء أو انتهاك لحرمتها في جميع المراحل التي تمر بها العملية 

  .الانتخابية

ولما كانت الانتخابات تنظم في إطار مجموعة من الإجراءات وفق مبدأ المشروعية، أصبح من   

راءات الانتخابية للانتخابات المحلية أو الضروري وجود رقابة لحماية هذا المبدأ في مجال الإج

  .شريعية أو الرئاسيةالت

   

وتبعاً لتعدد أنواع الرقابة على إجراءات العملية الانتخابية والتي من بينها الرقابة الشعبية 

المباشرة التي يمارسها الشعب مباشرة، والرقابة القضائية التي تقوم بها المحاكم القضائية، والرقابة 

الرقابة  التي تقوم بها جهة الإدارة ذاتها أو اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي، غير أن الإدارية

القضائية تعد الضمانة الأساسية للأفراد لمواجهة التجاوزات التي قد تحدث من الإدارة أو الأفراد من 

ل التي تمر بها إلخ في أي مرحلة من المراح...أعمال، كاللامساواة وعدم الحياد والغش والتزوير

  .العملية الانتخابية والتي تتداخل  سلطات الدولة سواء التنفيذية أو التشريعية في تنظيمها

  

وتتجلى أهمية هذه الدراسة  في أن الرقابة القضائية على العملية الانتخابية إحدى الموضوعات 

في التسعينات لتوفير التي يدور حولها النقاش خاصة مع موجة الديمقراطية التي اجتاحت العالم 

 يز دورها الرقابي على الانتخاباتالسلطة القضائية ، وهذا من أجل  تعز لاستقلاليةالضمانات الكافية 

بما يضمن تحقيق ودعم مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين  حيث يعهد لرجالها الإشراف والرقابة على 

ا وسلامتها في ظل ظروف تتميز بالعلانية العملية الانتحابية لضمان حسن سيرها والتأكد من نزاهته

  .وتتسم بالشفافية
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على العملية الانتخابية على مستوى كل مراحلها بصفة عامة فالرقابة القضائية التي تمارس 

  تهدف إلى ضمان حق الانتخاب سواء على مستوى إعداد القوائم الانتخابية وذلك من خلال احترام مبدأ 

طعن تجنباً لأبعاد المواطنين من المشاركة في الحياة السياسية التي ضمنها المساواة وفتح باب ال

  الدستور، أو بالنسبة لقرار دعـوة الناخبين للحد من التجاوزات غير القانونية التي قد تصدر من السلطة 

 منوالحد لتوخي مبدأ العدالة في رسمها المختصة بإصداره، أو على مستوى تقسيم الدوائر الانتخابية 

حق الترشح فيجب أن يكون حراً ويمارس في نطاق احترام مبدأ المساواة وبصفة أما تمزيقها وتشتيتها، 

مماثلة بين كل المواطنين، وفتح المجال أمام المرشحين للمطالبة بإلغاء القرارات الباطلة التي يمكن أن 

على مستوى الدعاية الانتخابية  تحرمهم بصفة غير قانونية من المشاركة في المنافسات الانتخابية، أو

من خلال التثبت في صحتها وسلامتها من ذلك الإعلان عن النتائج فلفرض واجب المساواة والحياد، أما 

قبل هيئات تفصل في المنازعات الانتخابية وتسهر على فرض احترام الضمانات الضرورية لممارسة 

مدى فعالية  ت الدستورية، ومحاولة أيضاً لتبيانحق الانتخاب بكامل الحرية وفي نطاق احترام المقتضيا

 - جرائم انتخابية -القضاء في ممارسة الرقابة على ما قد يتخلل العملية الانتخابية من أعمال وتصرفات

  . تفقدها نزاهتها وجديتها في بعض الأحيان

  

 ذا الموضوع الرغبة في حل إشكالات واستفسارات يطرحها موضوعوقد دفعنا لاختيار ه

القضائية التي من شأنها أن تساهم في على العملية الانتخابية، ومحاولة لإبراز الضمانة  لرقابة القضائيةا

توفير الثقة في أجراء العملية الانتحابية والاطمئنان لنتائجها  فضلا على أن الانتخابات تشكل المحور 

ة الهامة في تاريخ ومسار أي الأساسي لـدعم عملية التحول الديمقراطي ومحطة من المحطات السياسي

هيئة أو سلطة حاكمة، كما هي مؤشر وآلية لبناء مؤسسات الدولة التي تجعل الحكام خاضعين إلى إرادة 

 ذا لن يتأتى إلا من خلال بسط الدولة لرقابتها القضائية على مراحل العملية الانتخابيةالمحكومين وه

لانتخابية من أهم المبادئ والضمانات التي تنبني عليها على العملية ا ناهيك على أن الرقابة القضائية

دولة القانون والتي تحمل في طياتها حماية حقوق الإنسان وحرياته العامة مع احترام إرادة الشعب عن 

طريق تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وبصفة دورية ينعكس فيها التعبير الصادق والوفي للشعب عن 

  .السيادة الشعبية اختياره لممثليه في ظل مبدأ
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يستلزم فرض رقابة قضائية  كما أن جدية ونزاهة العملية الانتخابية وإرجاع المصداقية لها، 

الانتخابية التي أفرزت لنا أعمال الغش  تعلى جميع مراحلها المختلفة وخاصةً في واقع الممارسا

ع السياسي للدول النامية الذي يمر والتزوير والابتعاد عن تطبيق قوانين الانتخاب، بالإضافة للواقـ

 اطنين عن المشاركة في الانتخاباتبأزمة حقيقية في جوهر الديمقراطية والمتمثل في عزوف المو

  .ذي قد يؤدي إلى التأزم والركود السياسي وتعميق الهوة بين المجتمع والسلطةالشيء ال

  

احلها عرضة للمنازعات الشيء وبناء على ما سبق فالعملية الانتخابية يمكن أن تكون عبر مر

ضمان نزاهة العملية الانتخابية؟ آلية فعالة للرقابة القضائية اهل : إشكالية عامة تتمثل في ذي قد يطرحال

وهل يمكن أن تحقق للمجتمع مستقبلاً أفضل نحو تجسيد مبدأ الديمقراطية ؟ وتتفرع عن هذه الإشكالية 

اق الرقابة القضائية؟ هل يمكن للرقابة القضائية أن تحتوي ما هو نط: بعض التساؤلات التي هي كالأتي

  .جميع مراحل العملية الانتخابية؟

  

وللإجابة على هذه الإشكالية نعتمد في دراستنا على المنهج  الوصفي التحليلي وذلك بوصف كل 

بشأنها  مرحلة من مراحل العملية الانتخابية على حدة، مع عرض وتحليل المشكلة وتبيان موقف القضاء

المقارن لأن الدراسة تتطلب ذلك عن طريق إبراز وضع ذا من جهة، ومن جهة أخرى اعتماد المنهج ه

 النظام الفرنسي والإنجليزي مثلاًالرقابة القضائية على العملية الانتخابية في بعض الأنظمة الغربية ك

  .ختلافوبعض الأنظمة العربية كالجزائر ومصر للوقوف على  مواطن  الاتفاق والا

  

وفي إطار المنهجية المتبعة قسمنا دراسة هذا البحث وفق  ذكرهاولمعالجة الإشكالية السابق 

للعملية  ةتناولنا في الأول الرقابة القضائية على الإجراءات التحضيري: خطة مكونة من فصلين

  .  متعلقة بالعملية الانتخابيةالانتخابية أما الثاني فتناولنا فيه الرقابة القضائية على الإجراءات الفعلية وال
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 1ل ـالفص

  التحضيرية للعملية الانتخابية المراحلالرقابة القضائية على  

  

  

 

 

لما تمـتاز به من استقلالية ونـزاهة  -القضائية في النظم السياسية الحديثة  الرقابةتعد 

وفق القوانين المنظمة لها وبالشكل ودعامة أساسية لتمام سير العملية الانتخابية  ، ضمانة - وحياد

  .التي تعتبر المحور الأساسي لها التحضيرية مراحلها الديمقراطي الصحيح لاسيما صحة 

المراحل التحضيرية للعملية تضطلع بمهمة تنظيم ) الإدارة(ن السلطة التنفيذية أومن حيث 

في ضوء القوانين ائج ودراسة الطعون النت إعلانإلى القوائم الانتخابية في التسجيل ببدءاً  الانتخابية

  .المتعلقة بها، إلا أنها كثيرا ما تصدر قرارات مجللة بعيوب أقلها فقدان عنصر الحياد

 ةالتحضيري ولا تعدو أن تكون السلطة التنفيذية وحدها تملك زمام الأمور بالنسبة للإجراءات 

وانين ت الانتخابية فتحدو هي الأخرى بسن قفقد تشاركها السلطة التشريعية بسن قوانين تتعلق بالإجراءا

المشروعية هذا ما يستلزم وجود رقابة على أعمال تلك السلطتين، ولا يتحقق هذا إلا مخالفة لمبدأ 

  .جديتها ونزاهتها ةالانتخابية التحضيري للمراحل للرقابة القضائية التي تضمن 

الانتخابية ومدى دور فعالية القضاء للعملية  ةمما سبق ذكره سنحاول تتبع المراحل التحضيري  

على  يةئالرقابة القضا، والثاني يةماهية الرقابة القضائ ، الأول نتناول فيه خمسة مباحثوذلك من خلال 

 يةالرقابة القضائ والثالثناخبين، على قرار دعوة ال ية، الرقابة القضائومراجعتها الانتخابيةإعداد القوائم 

الرقابة والخامس ، على منازعات الترشح يةالرقابة القضائابية، والرابع الانتخعلى تقسيم الدوائر 

  .يةالقضائ

  ماهـية الرقابة القضائـية .1.1

إذا كان مبدأ المشروعية يعني خضوع جميع الهيئات العامة في الدولة للقانون حكاما كانوا أو 

تجاوزت  ليـها الأفراد إذامحكومين بهدف حماية حقـوق الأفراد وحرياتهم، فلا بد من جهة يلجأ إ

فإذا ما لجأ الأفراد المتضررين من الإجراءات الانتخابية للإدارة  ، 133ص ]1[ الإدارة حدود وظيفتها

  ت هذاـنفسها على ما تصدره من إجراءات انتخابية مخالفة لمبدأ المشروعية، وهي بدورها إذا ما خالف
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اللجوء إلى القضاء المختص الذي يبسط رقابته على  المبدأ وهي بصدد الرقابة، فما على المتضرر إلا

  .الإجراءات الانتخابية المخالفة لمبدأ المشروعية

ووفقا لتعدد الإجراءات الانتخابية وتعدد جهات الرقابة، فإنه تختلف جهات الرقابة القضائية   

مما يستدعي المختصة بالطعن باختلاف الإجراءات المطعون فيها وباختلاف أسس النظم القضائية، 

، أما ا الأول لمفهوم الرقابة القضائيةتحديد نطاق اختصاص الرقابة القضائية، لذا سنتطرق في مطلبن

  .  المطلب الثاني فنتناول فيه نطاق الرقابة القضائية

   مفهـوم الرقابـة القضائيـة .1.1.1

بمكانة عالية في إذا كانت الرقابة القضائية تحتل مساحة كبيرة من اهتمام الجميع وتحضى    

  .النفوس، فهذا يدعونا إلى التعريف بها في الفرع الأول ثم التطرق إلى خصائصها في الفرع الثاني

  تعريف الرقابة القضائية 1.11..1

قبل الخوض في تعريف الرقابة القضائية يجب علينا التطرق إلى تعريف الرقابة هذه الأخيرة   

معناها، فيرى البعض من الفقهاء بأن أصلها اللغوي يعود  هناك اختلاف في تعريفها لاتساع وتنوع

بمعنى في " Contre-role" ينجزألكلمة الفرنسية التي تتكون من وا ،"Control " للكلمة الإنجليزية 

أو " Catalogue"يعني "  Role" الواجهة، أما الجزء الأول فأصله اللغوي لاتيني أما الجزء الثاني 

"Roll "وكان يطلق على القائمة التي تضم بعض الأسماء، والتي يمكن بواسطتها . قائمةأي السجل أو ال

يفة ــوهذه الوظ" Contre rôle"التحقق من جدية الأسماء الواردة في قائمة أخرى، وكان يطلق عليها 

   . 57ص] 2[ وم الرقابةـزال حتى الآن خلف مفهـالتي كانت تؤديها القائمة الأولى لا ت

فهي من رقَب، يرقُب، رقَابةً، أي حرسه وحفظه، ومنه راقب يراقب : للغةة في اـوالرقاب

المراقبة هي عمل من يراقب الشيء أو العمل محل المراقبة، ومن بينها  :وقيل. 539ص] 3[ مراقبةً

  .الانتخابات

يمكن وإذا كنا قد تطرقنا إلى معنى الرقابة لغةً، فإن المعنى الاصطلاحي يصعب تحديده ولا   

وع ـود ذلك لاعتبارات عديدة، فمضامين الرقابة تتسع وتتنـة ويعـإيجاد تعريف جامع للرقاب

دافها، وكذلك تأثير الخلفيات الفكرية والإيدولوجية والسياسية، والعولمة وما تبعها من مبادئ ـأه

اريف اللصيقة كتكريس وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم، ومن ثم يبقى المجال مفتوحاً أمام بعض التع

تلك " والتي تشترك معها في الأهداف كالرقابة على الانتخابات والتي تعرف بأنها  والقريبة منها

الإجراءات التي تتسم بالموضوعية والحياد من قبل أشخاص محددين تم اختيارهم وتكليفهم بشكل رسمي 

   ـمليةراء وسير العـة إجق حول صحـراقبة وتقصي الحقائـبممارسة أعمال الإشراف والمتابعة والم
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والتحقق من الدعاوى والطعون المثارة بشأنها في ضوء أحكام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها 

 ".       في هذا المجال

  .وتتعدد صور الرقابة على الانتخابات، فقد تكون رقابة داخلية أو رقابة خارجية أو رقابة دولية أجنبية

الرقابة الحكومية وغير الحكومية، فالرقابة الحكومية يقصد بها رقابة الدولة : خلية فيمثل الرقابة الداتت

بمختلف أجهزتها ومؤسساتها الرسمية،أما غير الحكومية فهي رقابة منظمات المجتمع المدني بجميع 

  . أجهزتها المختلفة من مؤسسات ومنظمات وجمعيات

نبية، فالرقابة الدولية تقوم بها الأمم المتحدة والمنظمات وأما الرقابة الخارجية فقد تكون دولية أو أج

  .  66ص ] 4[الدولية ، والرقابة الأجنبية تقوم بها دول أجنبية

ومما سبق ذكره حول الرقابة على الانتخابات، فكلها تصب وتنتهي إلى القضاء وحده الذي     

قضائية على مختلف إجراءات العملية يبسط رقابته ويقول كلمته الأخيرة فيها، وبالتالي فالرقابة ال

تلك الرقابة التي تمارسها المحاكم القضائية على الطعون المقدمة لها من الطاعنين " الانتخابية هي

المتضررين من الإجراءات الانتخابية والتي تكون مخالفة لمبدأ المشروعية، وبالتالي فالمحاكم القضائية 

      .هي التي تختص بمهمة الفصل في الطعون

وقد يخلط البعض ما بين مفهوم الرقابة القضائية على الانتخابات وبين مفهوم الإشراف   

القضائي على الانتخابات، فإذا كان كل منهما يهدف لتحقيق معنى واحد هو الرقابة والوصول إلى 

  .انتخابات جدية قوية ونزيهة، إلا أنهما يختلفان

على أن :"..من الدستور المصري التي تنص 88ادة فالإشراف القضائي مثلما جاء في نص الم   

يفيد كمال الأمر واستيفاء كل أجزائه " يتم"ولفظ " يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية

قرب من "يفيد المتابعة لكل تفاصيل الأمر، وأشرف على الشيء يعني تولاه، وهي تعني " الإشراف"و

ني أن يكون موصوفا بهذه العضوية وهو يمارس الأمر، كما يع" هيئة قضائية "، وعضو من "الشيء

إمساك أعضاء الهيئات القضائية بزمام عملية " ه المحكمة الدستورية العليا المصرية بأنهـعرفت

الاقتراع، فلا تفلت من بين أيدهم بل يهيمون عليها برمتها، بحيث تتم خطواتها متقدمة الذكر تحت 

شراف القضائي هو الإمساك بزمام جميع الاقتراع مكانا وزمنا ، فالإ208ص ] 5["سمعهم وبصرهم

ومرشحا وقاضيا وصندوقا وفرزاً ونتيجةً، وهو يعني أن تتم عملية الاقتراع تحت رقابة قضائية صادقة 

لان بحقيقة كل ما ـرز وإعــام الفـها حتى تمـن بدايتـة، مـة الانتخابيـان اللجنـى مكـتمتد إل

  . 38ص ] 6[ جرى
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  خصائص الرقابة القضائية2.1.1.1.

رقابة القضائية على إجراءات العملية الانتخابية، والتي تقع في ـخصائص الم ـن أهـإن م  

مجال الرقابة القضائية على أعمال الإدارة وتتشابه معها في كثير من الخصائص، بحكم أن غالبية 

  : الإجراءات الانتخابية تكون الإدارة طرفا فيها، تتمثل في

وتعتبر أهم خاصية تتميز بها الرقابة القضائية على الإجراءات الانتخابية فإذا كان : السرعة -  

فإن إجراءات  - حتى الفصل فيها-يعاب على إجراءات التقاضي بصفة عامة أنها معقدة وطويلة 

اج إلى الطعون الانتخابية مبسطة و تتميز بسرعة الفصل فيها لأن طبيعة العملية الانتخابية لا تحت

  . التأجيل

إذا كان يشترط لرفع الدعاوى دفع مبلغ الرسوم القضائية، فإن الأمر : مجانية التقاضي -  

يختلف بالنسبة للطعون التي ترفع في منازعات التسجيل بالقوائم الانتخابية، حيث أن قوانين الانتخاب 

عباء الملقاة على عاتق تضمنت رفعها إلى المحاكم بدون رسوم قضائية، وهذا من أجل تخفيف الأ

  . المواطن

يشترط للقيام بالرقابة القضائية وجود دعوى فلا يمكن للقضاء التحرك من تلقاء نفسه، بل لا  -  

  . بد من رفع دعوى من صاحب المصلحة أمام القضاء

تتمتع الرقابة القضائية وما يصدره القضاء من أحكام بخصوص الإجراءات الانتخابية بحجية  -  

  : المقضي فيه وتتضمن حجية الحكم قرينتين قانونيتين هماالشيء 

ومعناه أن الحكم يصبح عنواناً للحقيقة فيما قضى به ويؤدي إلى إعدام : قرينة الحقيقة -

  .الإجراء الانتخابي المخالف لمبدأ المشروعية

  .225ص ] 7[ أن الحكم يفترض صدوره بناءاً على إجراءات سليمة: قرينة الصحة -

  نطـاق الرقابـة القضائية .2.1.1

إذا كانت الرقابة القضائية أحد أنواع الرقابة على الإجراءات الانتخابية المخالفة لمبدأ   

المشروعية والتي تقوم إلى جانب جهات رقابة أخرى كالرقابة الإدارية، فإن مسألة تحديد نطاق 

ضائية وإنما يثار في حالة واحدة اختصاص الرقابة القضائية لا يثار في ظل وجود جهات رقابة غير ق

  . وهي تعدد جهات الرقابة القضائية

ومن الثابت والبديهي أن الرقابة القضائية ترتبط بتطبيق مبدأ المشروعية على الطعون التي تثار   

من خلال الإجراءات الانتخابية، وإذا كانت هذه الطعون متعددة، فإن الأمر شائك يتعلق بأي نوع من 

به جهات الرقابة القضائية نظرا لتعدد أنواع الطعون  فإذا ما لجأ الطاعن برفع دعواه  الطعون تختص

  دأ ـراء الانتخابي المخالف لمبـع الضرر الذي أصابه نتيجة للإجـائية لرفـهات الرقابة القضـإلى ج
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طعنه، أي  المشروعية، فإنه يتحدد نطاق الرقابة القضائية ونوعها للطاعن بحسب معيار طبيعة ونوعية

  :بحسب الإجراء الانتخابي المطعون فيه، لهذا سنتطرق إلى نطاق الرقابة القضائية في الفروع التالية

  نطاق رقابة القضاء الإداري. 1 .2.1.1

في  -إذا كانت المحاكم المختصة بالرقابة على أعمال وتصرفات الإدارة العامة في الدولة تحوز  

سلطة إلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة كما تحوز  –لطة نطاق دعوى الإلغاء أو تجاوز الس

الجهات القضائية المختصة عن طريق دعوى فحص القرارات الإدارية للتحقق والتأكد من مدى 

الذي يتعلق طعنه في إجراء انتخابي مرتبط بقرار  - ، فهنا يتحدد للطاعن 24ص ] 8[ مشروعيتها

اكم للفصل في مدى مشروعية هذا القرار الإداري، فإذا ما صدر التوجه بطعنه إلى هذه المح -إداري 

مخالفاً للنصوص القانونية حكمت جهة القضاء الإداري بعدم مشروعيته، وبهذا يتحدد نطاق رقابة 

  . القضاء الإداري بفحص مشروعية القرارات الإدارية في مجال الإجراءات الانتخابية

 ي  نطاق رقابة القضاء الدستور. 2. 2.1.1

  

إذا كانت دستورية القوانين من أنجع الوسائل التي ابتكرها العلم الدستوري لحماية سيادة  

القوانين، فإن الدول أخذت بوجوب هذه الرقابة واختلفت، فمنها من عهد بالرقابة إلى هيئة قضائية ومنها 

  . 69ص ] 9[من عهد بالرقابة إلى هيئة سياسية

علقة بإجراء من الإجراءات الانتخابية غير مطابق للنصوص فإذا ما كان أحد القوانين المت

الدستورية وأدى بالإضرار بالأفراد، فما على الطاعن إذا كان طعنه يتعلق بدستورية القوانين إلا الطعن 

في دستورية القانون المخالف للدستور، وهنا يتحدد نطاق جهة الاختصاص بالرقابة لهذا الطعن في 

تصة التي تقوم ببحث دستورية هذه القوانين وتطبق مبدأ المشروعية في صورة الجهة القضائية المخ

مدى اتفاق هذه القوانين مع النصوص الدستورية التي تحكمها، فإذا ما خالفت القوانين تلك النصوص 

  .  حكمت جهة الرقابة بعدم دستورية هذه القوانين

رح إشكالا بالنسبة للدول التي تأخذ إن الرقابة على دستورية القوانين في هذه الحالة لا يط

بالرقابة القضائية على دستورية القوانين، حيث يتحدد نطاق الرقابة للأفراد برفع الطعون المتعلقة 

بالإجراءات الانتخابية المخالفة للنصوص الدستورية للمحاكم المختصة ببحث دستورية القوانين، إلا أن 

بالرقابة على دستورية القوانين إلى هيئة سياسية والتي قيدت حق الأمر يختلف بالنسبة للدول التي تعهد 

 .اللجوء إليها في حالة مخالفة القوانين الانتخابية للدستور وحصرته في حق الإخطار المخول لفئة معينة
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  نطاق رقابة القضاء العادي . 3. 2.1.1

فإذا  عه للجهة القضائيةيتحدد نطاق جهات الرقابة القضائية حسب طبيعة ونوع الطعن المراد رف

في مجال الانتخابات والتي تفرض لها ) جنائية(كان الأمر يتعلق بوقائع مادية تشكل جرائم انتخابية

عقوبات على من ارتكبها، فهنا نطاق جهة الرقابة القضائية المختصة بالفصل في الجرائم الانتخابية 

           ).        المجال الجنائي(يثبت لرقابة القضاء العادي 

مما سبق ذكره فإن جهات الرقابة القضائية تتعدد بتعدد الطعون التي تختص بها هذه الجهات 

وفي ظل هذا التعدد قد تتأثر الطعون الانتخابية سلبا أو إيجاباً بحسب الأنظمة القضائية، مع أنه بوجه 

  .ضائية على الإجراءات الانتخابيةعام يوجد نظامان أساسيان للرقابة القضائية والتي من بينها الرقابة الق

فالنظام الأول هو نظام القضاء الموحد الذي يتضمن جهة قضائية واحدة هي جهة القضاء   

العادي، الذي اختصاصه عام وشامل لكل أنواع المنازعات التي تثور بين الأفراد فيما بينهم 

  .        95ص] 1[ء إداريوالمنازعات التي تثور بين الأفراد والإدارة، ومن ثم لا يوجد قضا

فإن مدى تأثير هذا النظام على تحديد نطاق جهة الاختصاص بالطعون في الإجراءات   

الانتخابية والتي تكون غالبيتها الإدارة طرفا فيها، ومما لاشك فيه أنها تتأثر بأسس هذا النظام لأن هذا 

ة بما يثار من طعون مختلفة من الأخير لا يؤدي إلى تنازع الاختصاص بين جهات الرقابة القضائي

خلال الإجراءات الانتخابية المتعددة، ونجد هذا النظام مثلا في إنجلترا والذي توجد به محاكم متعددة، 

إلا أن هذا التعدد لا يمنع من انتمائها لنظام قضائي موحد ولكن يوجد قسم يسمى قسم منصة الملكة 

ص بالفصل في كل طعون الانتخابات البرلمانية أو تتشكل منه محكمة تسمى محكمة الانتخابات تخت

المحلية، وهنا لا يثار تنازع الاختصاص بالطعون التي تكون الإدارة طرفا فيها، وبهذا نقول بأن نطاق 

جهة الرقابة القضائية تتأثر بنظر الطعون الانتخابية تأثرا إيجابيا وليس سلبيا حيث تتوحد جهة الرقابة 

  . القضائية

ص نظام القضاء المزدوج، فإن هذا النظام يقوم على أساس وجود جهتين قضائيتين أما بخصو  

مستقلتين تختص إحداهما بالفصل في المنازعات التي تحدث بين الأفراد وتقوم الجهة الأخرى بالفصل 

في المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها، فنظام القضاء المزدوج يؤدي إلى تعدد نطاق جهات 

القضائية أمام الطاعن، إلا أن هناك معيار وهو المعيار القائم على تحديد طبيعة ونوعية هذه  الرقابة

الطعون، ووفقاً لهذا المعيار يتحدد نطاق اختصاص القضاء الإداري بالطعون في القرارات الإدارية 

العادي بنظر  التي تصدر بمناسبة الانتخابات، ووفقاً لهذا المعيار أيضا يتحدد نطاق اختصاص القضاء

  .الطعون الخاصة بالوقائع المادية التي تشكل جرائم انتخابية في مجال الانتخابات
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وبالرغم من وجود هذا المعيار لتحديد نطاق الرقابة لكل جهة في ظل هذا النظام إلا أن الأمر   

ي قد يؤدي إلى الذ) التنازع السلبي أو التنازع الإيجابي(لا يخلو من وجود مشاكل تنازع الاختصاص 

تعارض الأحكام، ومازالت الدول التي تأخذ بهذا النظام تعاني من هذه المشاكل وما بالك لو كان هذا 

المشكل يحدث في الطعون الانتخابية، فالدول وخاصة في مجال الانتخابات تلجأ إلى النص صراحة 

  .394ص] 10[على الجهة المختصة بالفصل في مثل هذه الطعون

   القضائية على إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها الرقابة 2.1

  

إن إعمال الرقابة القضائية على مرحلة إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها والتي تعد أساس   

البناء الانتخابي، يعد كضمانة أساسية من أجل الوصول إلى قوائم انتخابية صحيحة فمتى كانت هذه 

إن شابها الخلل أدت إلى فقدان هذه الانتخابات لمصداقيتها ما أخابات، رة سليمة مهدت لصحة الانتالأخي

وقيمتها المستمدة من إرادة الأمة، ولذا نجد أن مختلف التشريعات الحديثة تعنى بتوفير الرقابة القضائية 

التي تكفل صحتها، وعلى هذا سنتناول هذا المبحث الذي سنقسمه إلى مطلبين، نتطرق في المطلب 

لى كيفية إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها لكي نوضح في مطلب ثان رقابة القضاء على هذه الأول إ

  . تجرى على جميع الانتخابات االمرحلة على أساس أن إعداد القوائم ومراجعته

   إعداد القوائم الانتخابية ومراجعته. 1.2.1

تطلب وجودها لعضو هيئة م الانتخابية من الشروط الشكلية التي يـداد القوائـد إعـيع  

وأي  ،الناخبين، وبالتسجيل السليم يتم حساب أعداد الناخبين وتقسيم الدوائر الانتخابية تقسيما صحيحاً

السلطة تتولى ف ،عبث فـي القوائم من شأنه أن يؤدي إلى إفساد التجربة الديمقراطية من الأساس

تعهد إلى لجان خاصة مهمة ، حيث  607ص] 11[ة إعداد القوائم الانتخابيالتنفيذية بأجهزتها المختلفة 

إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها، لذا سنتطرق في فرع أول إلى اللجان الخاصة بإعداد القوائم 

  .   الانتخابية وفي فرع ثان إلى أعمال المراجعة

  اللجان الخاصة بإعداد القوائم الانتخابية 1.1.2.1.

  

بين المواطنين حتى لا  ةابية يعد دعامة أساسية لتحقيق المساواإن التسجيل بالقوائم الانتخ  

يصوت البعض عدة مرات والبعض الآخر لا يصوت إلا مرة واحدة أو لا يصوت أصلاً وللتحقق من 

هوية الأشخاص يستلزم تسجيلهم في قوائم انتخابية، فقد اشترطت جميع الدول الديمقراطية توافر 

  وبهذا فلابد من وسيلة للتحقق من توافر تلك الشروط ولا يمكن انتظار روط للتمتع بحق الانتخاب، ـش
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حلول يوم الانتخاب للتأكد من حالة كل فرد يريد الإدلاء بصوته وإنما منطقيا لابد من توافر وسيلة 

، لذلك تقرر  284ص] 12[مسبقة ومنظمة لتسجيل كل من تتوافر فيه الشروط من عموم المواطنين

تخابية، ومن في الدول المختلفة أن تقوم لجان إدارية خاصة بتحرير القوائم الان قوانين الانتخاب

عداد القوائم الانتخابية ، ويتطلب هذا النظام أن يتقدم لإلتسجيل الإرادي نظام ا المعروف أن هناك 

ة بعوهذه الطريقة مت ،الشخص بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة لإدراج اسمه في القوائم الانتخابية

  .    117ص] 13[ .في بعض الدول كفرنسا والجزائر

ففي فرنسا يتولى إعداد القوائم الانتخابية لجنة إدارية مشكلة من رئيس البلدية أو أحد ممثليه   

أو مساعد المحافظ ومندوب يعينه رئيس ) le préfet(وكذا أحد رجال الإدارة يعينه محافظ الإقليم 

وتكون موضوعة في كل لجنة أو ) les listes spéciales(لقوائم الخاصة المحكمة الابتدائية، وتسمى با

تعهد إلى لجنة ) listes générale)  les   دائرة انتخابية، وإلى جانب القوائم الخاصة هناك قوائم عامة

إدارية تشكل على غرار اللجنة الأولى وتتكون من رئيس البلدية أو ممثله وممثل عن الإدارة يعين 

محافظ الإقليم أو نائبه و ممثل عن المحكمة الابتدائية يعين بواسطة رئيسها يتم تحريرها على بواسطة 

  .ضوء القوائم الخاصة لكل دائرة

وقد يثار التساؤل حول العلاقة بين اللجنتين أي منهما تباشر سلطتها على الأخرى؟ فكان  

لقوائم العامة لا يمكن لها أن تحل محل لمجلس الدولة موقف على اعتبار أن اللجنة التي تقوم بإعداد ا

اللجان التي تقوم بإعداد القوائم الخاصة ولا يمكن لها أن تعدل أو تصحح في قراراتها، وكان هذا 

الموقف بخصوص مشكلة أثيرت في مدينة مونبيليه الفرنسية، حيث قامت اللجنة الخاصة بتسجيل بعض 

المسجلين بالقوائم الخاصة، ووصل الأمر إلى المحكمة الناخبين وقامت اللجنة العامة بحذف نصف عدد 

الإدارية وقضت أن اللجنة الخاصة هي وحدها تقوم بتسجيل وحذف أسماء الناخبين وأن اللجنة العامة 

  .  223ص] 14[ليس لها صلاحيات على اللجنة الخاصة وليس لها أن تعدل أو تصحح القوائم الخاصة

لسنة  73تخابية في مصر، ووفقا للمادة الخامسة من القانون رقم أما بالنسبة لإعداد القوائم الان

، تنشأ قوائم انتخابية يسجل فيها الأشخاص الذين تتوفر 1994لسنة  220المعدل بالقانون رقم  1956

فيهم شروط الناخب، وقد عهد المشرع المصري إلى لجان إدارية خاصة بتحرير القوائم الانتخابية إلا 

وينها بحسب المناطق، ففي المدن تتكون اللجنة من المأمور أو نائبه رئيساً، موظف أنها تختلف في تك

يندبه المحافظ، وثلاثة آخرون مستوفون شروط الناخب يختارهم المحافظ، أما في القرى فتتكون اللجنة 

من رئيس البلدية رئيسا وشيخ القرية عضوا واثنان ممن تتوفر فيهم شروط الناخب، وللتيسير على 

للجنة أداء عملها وحذف الموطنين الذين فقدوا حق الانتخاب، نصت المادة السابعة من نفس القانون ا

  السالف الذكر على أن تبلغ النيابة العامة وزارة الداخلية بالأحكام النهاية التي يترتب عليها الحرمان من 
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امت بفصل أحد عمالها بسب التي ق تمباشرة الحقوق السياسية وأيضا إبلاغ اللجنة من طرف الإدارا

] 15[لاغ في المدة المحددة بخمسة عشر يوم من تاريخ الحكم أو القرارـأعمال مخلة بالشرف، ويتم الإب

، تقوم اللجنة بعد حصر الناخبين بتحرير نسختين يوقع عليها جميع أعضاء اللجنة  281ص  07، م05م

  .ة إلى مدير أمن المحافظةتحفظ إحداهما لدى رئيس كل لجنة، وترسل النسخة الثاني

أما المشرع الجزائري، فقد عهد إلى لجنة إدارية مكونة من قاضي يعينه رئيس المجلس 

القضائي المختص إقليميا رئيسا، ورئيس المجلس البلدي عضوا، وممثل عن الوالي عضوا، مهمة إعداد 

موظف المسؤول عن الانتخابات القوائم الانتخابية كما توضع كتابة دائمة تحت تصرف اللجنة يسيرها ال

 ن المشرع على استبعاد كل من فقدو، وحرصا م  19م] 16[في البلدية، وتحت مراقبة رئيس اللجنة

، ألزم السلطة القضائية 07/97شروط التسجيل بالقوائم الانتخابية الواردة في المادة السابعة من الأمر

ل على الأشخاص الذين شملتهم المادة السالفة المختصة بإبلاغ وإطلاع البلدية المعنية بكل الوسائ

، أما بالنسبة لإعداد القوائم الانتخابية بالخارج، فتتولى مهمتها لجنة إدارية تتكون من  07م] 16[الذكر

رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي يعينه السفير رئيسا، ناخبان عضوان وموظف 

  .21م ] 16[قنصلي، كاتبا للجنة

  .مراجعة القوائم الانتخابية 2.1.2.1

إن الأعمال التي تقوم بها اللجان السالفة الذكر لا يتوقف عند حد إنشاء قوائم انتخابية بل لا بد   

أن تخضع دائما لمراجعة سنوية تستهدف إضافة أو حذف أسماء، وهذا من أجل أن تكون القوائم 

  .ناخبينالالانتخابية معبرة عن الصورة الحقيقية لهيئة 

ففي فرنسا تخضع القوائم الانتخابية إلى مراجعة عادية وفي بعض الحالات إلى مراجعة 

استثنائية، فالمراجعة العادية تباشر من طرف اللجنة الإدارية من أول سبتمبر إلى غاية آخر يوم من 

وفر فيهم الشروط السنة، تودع طلبات التسجيل في مقر البلدية و تقوم اللجنة بتسجيل الأفراد الذين تت

وحذف المتوفين والذين فقدوا حق الانتخاب، وفي الفترة ما بين الفاتح من جانفي إلى غاية التاسع من 

جانفي ترسل القوائم إلى السلطة الإدارية التي تقوم بإعلانها لمدة عشرة أيام، ويكون لكل مرشح أو 

أن يتعهد بعدم استخدامها لأغراض  حزب حق الاطلاع عليها ونسخها أو نقلها عن طريق الطبع بشرط

  .تجارية
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أما بالنسبة للمراجعة الاستثنائية التي تكون خارج فترة المراجعة العادية والتي تحصل في   

من قانون  30بعض الحالات قبل إجراء الانتخاب، فقد منح المشرع الفرنسي حسب نص المادة 

ئم الانتخابية بعد انتهاء فترة المراجعة وهم على الانتخاب  لفئة من المواطنين حق التسجيل بالقوا

  :التوالي

الموظفون العموميون وعمال الإدارات العامة المنقولين أو المحالين على المعاش بعد انتهاء  -  

  .فترة المراجعة، وكذلك أفراد أسرهم المقيمين معهم حتى تاريخ الإحالة للمعاش

بعد انتهاء فترة المراجعة السنوية وكذلك  عستيداالعسكريون المحالون على التقاعد أو الا -  

  .الذين غيروا محل إقامتهم عند عودتهم إلى الحياة المدنية

  .الفرنسيون والفرنسيات الذين بلغوا سن الرشد السياسي بعد انتهاء فترة التسجيلات -  

  .يلالفرنسيون والفرنسيات المجنسون بالجنسية الفرنسية بعد انتهاء مواعيد التسج -  

الفرنسيون والفرنسيات الذين استردوا حقهم في ممارسة التصويت، والذين حرموا منه كأثر  -  

  .لحكم القضاء بإدانتهم

ولأفراد هذه الطوائف الحق أن يقدموا لرئيس البلدية طلب التسجيل حتى اليوم العاشر السابق   

لمحكمة الابتدائية بعد أن تحال لها على يوم الانتخاب، وهنا يبرز دور القضاء الفرنسي والمتمثل في ا

  .29ص] 17[أيام قبل الاقتراع 4هذه الطلبات تفصل فيها وعلى أبعد تقدير خلال 

أما مراجعة القوائم الانتخابية في القانون المصري، فتبدأ من أول نوفمبر من كل سنة وتستمر   

  .في فرنسا جانفي، فمدة عمل اللجنة قصيرة مقارنة بمدة عمل اللجنة 31إلى غاية 

يقوم مدير أمن المحافظة بإرسال نسخة القوائم الانتخابية المحفوظة إلى رئيس اللجنة الإدارية    

الأصلية في أخر شهر أكتوبر من كل سنة أو في اليوم التالي لإعلان نتيجة الانتخاب، وحينها تقوم 

أول نوفمبر حتى الحادي اللجنة بمراجعة نسختي القوائم الانتخابية وتضيف أسماء من أصبحوا في 

والثلاثون من شهر جانفي أو في اليوم التالي لإعلان نتيجة الانتخاب حائزين لشروط التسجيل أو أسماء 

من أهملوا بغير حق في المراجعات السابقة، كما تقوم بحذف أسماء المتوفين أو من فقدوا شروط 

ببعض المصالح كإدارة الصحة التي التسجيل أو كانت أسماؤهم أدرجت بغير حق، ولها أن تستعين 

تزودها بالسجلات الخاصة بالأشخاص المتوفين لحذفهم وكذا السجلات الخاصة بالحالة المدنية لإضافة 

أسماء من بلغوا سن الثمانية عشر، وبعد الانتهاء من عملية المراجعة يتم عرض القوائم في الأول من 

تبين أن مدة العرض في مصر أطول من المقررة في شهر فيفري إلى اليوم الأخير منه، وعلى هذا ي

، ولقد منع المشرع المصري أي تعديلات تمس القوائم الانتخابية بعد  232ص] 14[القانون الفرنسي

  و يختلف ـدعوة الناخبين إلى الانتخاب على أن تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتائج الانتخاب، وبالتالي فه
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اب بعشرة ـد الانتخـة، قبل موعـة معينـل لفئـتح باب التسجين نظيره الفرنسي الذي فـع

  .281،ص10م] 15[امـأي

أما بالنسبة لمراجعة القوائم الانتخابية في الجزائر وبموجب القانون المتعلق بالانتخابات، فهي   

من  تخضع إلى مراجعة عادية ومراجعة استثنائية، فالمراجعة العادية تكون دورية خلال الثلاثي الأخير

تبدأ من إعلان رئيس البلدية عن افتتاح فترة المراجعة بنشر إعلان عن ذلك ،  16م] 16[كل سنة

لإطلاع المواطنين عليه، توجه طلبات التسجيل أو الشطب إلى مصلحة الانتخابات بالبلدية بعد مضي 

ص الذين توافرت شهر من تعليق الإعلان، وتقوم اللجنة الإدارية بدراسة الطلبات وذلك بإضافة الأشخا

فيهم شروط الناخب و شطب من فقدوا هذه الشروط، وبعد الانتهاء من هذه العملية يأمر رئيس البلدية 

كما يأمر بتعليق الجدول التصحيحي للإطلاع عليه من  17م] 16[بتعليق إشعار اختتام عملية المراجعة

  .ى القوائم الانتخابية من أخطاءطرف المواطنين لكي يقوموا بتقديم احتجاجاتهم على ما قد يقع عل

الذي وتضمن استدعاء الهيئة الناخبة ثنائية فتكون بمقتضى مرسوم رئاسي يأما المراجعة الاست

يحدد فيه تاريخ افتتاح المراجعة ونهايتها، وهنا اختلف المشرع الجزائري عن المشرع المصري الذي 

الناخبين  أما المشرع الفرنسي وإن فتح باب مراجعة القوائم الانتخابية بعد صدور قرار دعوة  منعي

  .عادية إلا أنه حصره على الفئة السابق ذكرهاالتسجيل خارج فترة المراجعة ال

أكد  وحماية للقوائم الانتخابية من أي تلاعب بعد الانتهاء من فترة التظلمات والطعون القضائية  

منها نسخة رية بمسك القوائم الانتخابية وإيداع المشرع الجزائري على أن يقوم الكاتب الدائم للجنة الإدا

على مستوى كتابة الضبط للمحكمة الإدارية المختصة، وإرسال النسخ نسخة في مقر الولاية، و

  . 06م] 52[، 11م] 18[المصححة بعد الإيداع

  القضائية على أعمال اللجان الإداريةالرقابة الإدارية و. 2.2.1

  

من أجل  نشرهات التي قد تطرأ على القوائم الانتخابية يجب ذكرنا فيما سبق  أن التعديلا  

الإطلاع عليها من طرف الأفراد ورفع الاعتراض عليها إلى اللجنة الإدارية، وهذا ما يمثل الرقابة 

الإدارية أو إلى الجهة القضائية وهذا ما يمثل الرقابة القضائية، لذا سنتاول أولا الرقابة الإدارية بوجود 

  . لقضائي فيها، ثم نتناول الرقابة القضائيةالعنصر ا
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  الرقابة الإدارية 1.2.2.1

  

تعد الرقابة الإدارية رقابة ضرورية وسابقة على الرقابة القضائية حيث ترفع الطلبات إلى   

اللجان الإدارية من أجل الفصل فيها، فقد منح المشرع المصري الحق للأفراد الذين أهمل تسجيلهم بغير 

توافرت فيهم شروط التسجيل أو زالت عنهم موانع التسجيل بعد تحرير القوائم الانتخابية حق أو 

وعرضها، أن يطلبوا تسجيلهم، والذين تم تسجيلهم وفق بيانات خاطئة أن يطلبوا تصحيحها، كما منح 

أمن  أيضا هذا الحق للغير المسجلين في إحدى القوائم الانتخابية وذلك عن طريق طلب يقدم إلى مدير

على  -التي تتكون) لجنة الفصل (من شهر مارس حيث تقوم اللجنة الإدارية  15المحافظة إلى غاية 

من رئيس المحكمة الابتدائية رئيسا وعضوية مدير الأمن بها ورئيس نيابة  -غرار لجنة المراجعة 

اتها خلال ثلاث أيام لفصل في الطلبات المقدمة إليها خلال أسبوع مع تبليغ قرارليختاره النائب العام 

  .282، ص17،م16م] 15[إلى ذوي الشأن

أما بالنسبة للرقابة الإدارية في قانون الانتخاب الفرنسي فتقوم بها لجنة المراجعة نفسها، فبعد   

قيامها بعملية المراجعة عليها أن تقوم بإخطار الأشخاص الذين تقدموا بطلبات التسجيل وتم رفضها 

التي استندت إليها لرفض الطلب لكي  بأن يتضمن هذا الإخطار بياناً بالأسبا خلال يومين كتابة، على

من الفاتح من جانفي  -يتمكن الناخب من إبداء ملاحظاته خلال أربعة وعشرين ساعة، وتقوم اللجنة 

بنظر ملاحظات الناخب التي أبديت أمامها وتتخذ اللجنة قراراً جديداً في ضوء هذه  -حتى التاسع منه 

   .30ص] 17[عديلاتالت

ويتم الاعتراض على أعمال التسجيل أو الشطب في الجزائر من المعنيين أو من الغير   

المسجلين في القوائم الانتخابية أمام رئيس اللجنة الإدارية، حيث يتسنى هذا الحق لكل من أهمل تسجيله 

شخص تم إغفاله  كما يحق للغير أن يعترضوا على كل شخص تم تسجيله بغير حق أو طلب تسجيل

ويجب أن يقدم هذا الاعتراض في المدة المحددة بخمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء فترة المراجعة 

وتخفض المدة إلى ثمانية أيام في حالة المراجعة الاستثنائية وبعد دراسة الاعتراضات والطلبات تتخذ 

م  23م  22م] 16[ريق رئيس البلديةأيام للأطراف بموطنهم عن ط 05القرارات التي تبلغ كتابيا خلال 

24  .  

من كل ما سبق ذكره قد تصدر اللجان الإدارية وهي بصدد الرقابة قرارات قد يشوبها الخلل   

وتصبح مخالفة لمبدأ المشروعية، فما هي الجهة التي يلجأ إليها المتضرر من القرار الإداري المخالف 

 .؟ةلمبدأ المشروعي
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  .ضائيـةالرقابـة القـ 2.2.2.1.

تكون اللجنة الإدارية المختصة بالمراجعة ملزمة بإخطار من تقدموا بطلبات التسجيل وتم  

إلغاء طلب رفضها، حينها يحق لهؤلاء أن يقوموا برفع طعون أمام الجهات القضائية المختصة من أجل 

  .ما صدر عن اللجنة من قرارات يرون أنها مجحفة في حقهم

قابته على قرارات اللجان المختصة بمراجعة القوائم الانتخابية بعد ففي فرنسا يبسط القضاء ر  

من قانون الانتخاب  25أن يقوم الأطراف المتضررون برفع الطعون أمامه، حيث تقضي المادة 

يها من فالفرنسي بأن القرارات التي تصدرها اللجان المكلفة بإعداد القوائم الانتخابية يمكن الطعن 

المحكمة الابتدائية، وقد حدد المشرع الفرنسي على سبيل الحصر من لهم الحق  أصحاب المصلحة أمام

الناخبون أصحاب المصلحة في التسجيل أو الشطب من القائمة والغير المسجلين في : في الطعن وهم

القوائم الانتخابية، ويستثنى من ممارسة ذلك الحق رئيس البلدية وأعضاء اللجنة الإدارية لكي لا 

  .صما وحكما في نفس الوقتيصبحوا خ

وقد اعتبرت الدائرة المدنية بمحكمة النقض الفرنسية الغير من الناخبين الذي ينازع في تسجيل   

أو شطب أحد الناخبين إنما يمارس بطعنه هذا حق الرقابة والنقد، كما كان لها حكم أخر صدر بتاريخ 

أن الغير بطعنه يمارس عملا شعبيا  أبرزت فيه مصلحة الغير في الطعن، حيث قررت 1911أفريل 10

عاما على أن الغير لا يتصرف  50بهدف ضمان سلامة القوائم الانتخابية، وعادت وأكدت بعد أزيد من 

ل الناخبين انطلاقا من مصلحة خاصة أو بغية تحقيق هدف شخصي، بل يباشر عملا شعبيا عاما ملك لك

  . 109ص] 19[لقانونيرمي إلى تطبيق صحيح ل

أيام تبدأ من يوم إعلان القوائم  10دد قانون الانتخاب الفرنسي ميعاد رفع الطعن وقد ح  

الانتخابية بعد تعديلها، فإذا ما رفع الطعن بعد انقضاء المدة فإنه يكون غير مقبول ويتم الطعن بطلب 

دى صحة شفوي أو كتابي يسلم بعلم الوصول إلى قلم كتابة المحكمة الجزئية التي تقوم برقابتها على م

قرارات التسجيل أو رفض التسجيل التي تصدر عن اللجان بسبب عدم مراعاتها للشكل القانوني أو التي 

تكون مشوبة بعيب آخر، فيكون لها مطلق الحرية في بحثها لمبررات التسجيل أو الشطب، فإذا كان 

، أما إذا كان الأمر الطعن على تسجيل أحد الناخبين تنظر المحكمة مدى استفاء الناخب لشروط القيد

يتعلق بشطب أحد الناخبين فتبحث المحكمة فيما إذا كان الشطب على أساس قانوني من عدمه ولا تمتد 

سلطتها إلى رقابة صحة تكوين اللجنة الإدارية وإنما تنصب سلطتها على قراراتها، فصحة تكوين اللجنة 

  .ومدى سلامة أعمالها يكون من اختصاص القضاء الإداري
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من  27ويتم الطعن في الأحكام التي تصدر من المحكمة الابتدائية بطريق النقض وفقا للمادة   

قانون الانتخاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ العلم بالحكم، إلا أن الطعن لا يوقف تنفيذ ما صدر عن 

  .وكل ما صدر منها يعتبر نافذاً الابتدائيةالمحكمة 

لى رقابة القضاء العادي بل منح أيضا للقضاء الإداري قسطا ولم يقتصر المشرع الفرنسي ع  

  :من الرقابة ،حيث يختص استثناءا يرد على اختصاص القضاء العادي بأمرين

أولهما يتمثل في الرقابة على سلامة الأعمال الصادرة من اللجنة الإدارية المختصة بأعمال   

وز السلطة وعيوب الشكل التي تلحق بقرارات المراجعة، حيث تختص المحكمة الإدارية بالفصل في تجا

اللجنة الإدارية، ويمكن للوالي خلال يومين من استلامه القائمة الانتخابية المتضمنة الإضافات والحذف 

أن يحيل للمحكمة أعمال اللجنة إذا قرر أنها لم تراع الإجراءات الشكلية والمواعيد المحددة في القانون 

لى ا تمتد رقابتها إلى كل ما يتعلق بقانونية أعمال المراجعة ويمكن أن يصل إالتي تستطيع إلغائها، كم

غير وأي إجراء غير قانوني كفرض شروط  ،مدى احترام المواعيدوالتكوين غير القانوني للجنة، 

تصدر المحكمة حكما خلال ثلاثة أيام غير قابل للاستئناف ، فإذا كان قانونية على طالبي التسجيل، 

لغاء إجراءات المراجعة يحدد القاضي ميعاداً جديداً للمراجعة ولا يمكن إجراء الانتخابات حكمها بإ

الجديدة قبل أن تكون القوائم الانتخابية قد تمت مراجعتها من جديد، وإذا تم رفض الطلب المقدم من 

ممثل طرف الوالي، فوزير الداخلية وحده صاحب الحق في الاستئناف أمام مجلس الدولة بصفته ال

  . الوحيد لإبداء الأقوال أمام القضاء الإداري

ثانيها يتجسد في الرقابة على مضمون القوائم ذاتها وفي محتواها، فعندما يرفع إلى القاضي   

الإداري طعن ضد سلامة الانتخاب، ينظر في طرق التزوير التي يتبينها من مراجعة القوائم الانتخابية 

للناخبين من طرف اللجنة، فإذا تبين للقاضي أن مراجعة القوائم  مثل التسجيل أو الشطب التلقائي

الانتخابية كانت مشوبة بعدم الصحة فإنه يحكم بإلغاء الانتخاب أو تعديل النتائج، وليس له أن يقضي 

  .47ص] 17[بإجراء مراجعة جديدة للقوائم الانتخابية

مراجعة القوائم فيها من طرف وقد كان لمجلس الدولة أن بسط رقابته وألغى انتخابات تمت  

رئيس البلدية من تلقاء نفسه وبمبادرة منه، واعتبر أن النسب المرتفعة للتسجيل الجديد لعدد من الناخبين 

  . 294ص] 14[الذي تم في مرحلة قصيرة يكشف عن مخالفة تنال من سلامة التصويت

إلى ) لجنة الفصل( لإدارية أما المشرع المصري فقد أسند مهمة الرقابة على قرارات اللجنة ا  

القضاء الإداري، حيث حصر حق الطعن و بغير رسوم للأفراد الذين رفض طلبهم أو تقرر حذف 

  رار اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري، وعلى قلم كتابة المحكمة إخطار مقدم الطلب ـم على قـاسمه
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طعون في قراراها وذوي الشأن، بتاريخ ورئيس لجنة التسجيل بالقوائم الانتخابية ورئيس اللجنة الم

 . الجلسة المحددة لنظر الطعون وبشرط  أن يكون هذا  الإخطار قبل اليوم الخامس من تاريخ الجلسة

تبسط محكمة القضاء الإداري رقابتها على القرارات التي أصدرتها لجنة الفصل الثلاثية   

ها بأي طريق من طرق الطعن، كما يجوز وتصدر أحكامها على وجه السرعة التي لا يمكن الطعن في

لها أن تحكم على من رفض طعنه بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه على أن تبلغ أحكام التعديل إلى ذوي 

الشأن ومدير الأمن بالمحافظة واللجان المكلفة بالتسجيل خلال خمسة أيام من صدور 

  .283، ص20، م19،م17م]15[الحكم

ع الفرنسي أضفى قدرا كبيرا من الرقابة القضائية على مرحلة ومما سبق يتضح لنا أن المشر  

إعداد القوائم، ويتجلى ذلك في وجود مبدأ التقاضي على درجتين الذي يعد ضمانة لسلامة القوائم 

الانتخابية التي تصبح معبرة بصورة حقيقية عن هيئة الناخبين، على خلاف المشرع المصري الذي 

واحدة ولم يترك الفرصة للأفراد لتحقيق أكبر قدر من الرقابة القضائية  تبنى مبدأ التقاضي على درجة

  .على أحكام القضاء التي قد يشوبها الخطأ

أما المشرع الجزائري، فقد حذا حذو المشرع المصري وأولى القضاء الإداري مهمة الرقابة   

المتعلق بالانتخاب  97/07مرعلى ما تصدره اللجنة المكلفة بمراجعة القوائم الانتخابية بعد تعديل الأ

  .الذي كان يسند مهمة الرقابة إلى القضاء العادي 04/01بالقانون العضوي 

فإذا رفضت اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة القوائم طلبات الأفراد الذين تم إغفال تسجيلهم في   

وا شطب شخص مسجل بغير القوائم الانتخابية والغير المسجلين في إحدى الدوائر الانتخابية الذين طلب

حق أو تسجيل شخص تم إغفاله، ففي هذه الحالة منح المشرع الجزائري الحق للأفراد المتضررين 

الطعن بدون رسوم في القرار الصادر عن اللجنة وفي الميعاد المحدد بثمانية أيام من تاريخ تبليغ القرار 

ا الآجال إلى خمسة عشر يوماً، ويتم ذلك من طرف رئيس البلدية، أما في حالة عدم التبليغ فيمدد هذ

  .بمجرد التصريح لدى الجهة القضائية الإدارية المختصة

وحماية للقوائم الانتخابية من جهة أي إضافات أو حذف بما يفوت الفرص عن الأفراد  

وخاصة في الحالات التي تكون فيها مراجعة القوائم  - حق الانتخاب –لممارسة حقهم الدستوري 

ئية، تبسط الجهات القضائية الإدارية رقابتها على قرارات اللجان الإدارية وتفصل بقرار نهائي استثنا

أيام ويبلغ إلى الأطراف المعنية  10غير قابل للطعن فيه بأي شكل من أشكال الطعن في أجل أقصاه 

  .05م] 52[قبل ثلاثة أيام كاملة
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قابة القضائية على القرارات التي يشوبها إن المشرع بتقريره حق الطعن قد حقق جزءا من الر  

الخلل والتي تكون مخالفة لمبدأ المشروعية، لكن طريق الطعن المنصوص عليه في المادة الخامسة من 

الجهة (وإن كان يحقق للطاعن مبدأ الحياد للجهة التي تنظر الطعن   04/01القانون العضوي 

نه لا يحقق أهم ضمانة من ضمانات التقاضي وهي ، إلا أن هذا الطريق يعاب عليه على أ)القضائية

تعدد درجات التقاضي التي تضمن حقوق وحريات الأفراد وتحقق مبدأ المساواة، حيث إن النص 

القانوني المحدد لطريق الطعن أمام الجهة الإدارية المختصة يقرر أن أحكام هذه الجهة تكون نهائية غير 

طعن، ومن هنا فما هو الحل إذا صدر حكم من الجهة القضائية قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق ال

.الإدارية المختصة مجحفا في حق الطاعن ومتعسفا فيه، فهل تضيع الحقوق ونغلق الباب أمام الطاعن؟

    

  الرقابة القضائية على قرار دعوة الناخبين3.1.

  

ي مرحلة دورية لا يشترط بعد أن تطرقنا لمرحلة إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها والتي ه  

مرتبطة بالتسجيل فهي أيضا مرتبطة بقرار  أنهاللقيام بها قرب انتخاب، إلا أن عملية التصويت كما 

دعوة الناخبين إذ لا يستطيع الناخب أن يشارك في التصويت في أي وقت يشاء بل لا بد أن يصدر 

ة السياسية، فقرار دعوة الناخبين يعد قرار من السلطة المختصة لدعوة الناخبين بالمساهمة في الحيا

البداية الأولى لانطلاق مراحل العملية الانتخابية، ونظرا لأهميته وما ينتج عنه من أثار، فما الأمر إذا 

بين المترشحين، فهل  ةكانت السلطة التي تصدره تجاوزت سلطاتها وخالفت المبادئ القانونية كالمساوم

  يمكن للقضاء بسط رقابته عليه؟

للإجابة على هذا التساؤل سنتطرق لمضمون والجهات المختصة بإصداره في مطلب أول ثم   

  .قرار دعوة الناخبينالقضاء من  ثان موقفنتناول في مطلب 

  مضمون قرار دعوة الناخبين والجهات المختصة بإصدار 1.3.1.

  

ما تختلف أيضا في تختلف تشريعات الدول من حيث النقاط التي يتضمنها قرار دعوة الناخبين ك  

 الجهات التي تقوم بإصدار هذا القرار، وهذا بحسب ما إذا كان القرار متعلقا بانتخابات عامة أو تكميلية

لذا سنبين في فرع أول مضمون قرار دعوة الناخبين في بعض الأنظمة المختلفة، وفي فرع ثاني 

  .الجهات المخولة قانونياً بإصداره
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  الناخبينمضمون قرار دعوة  1.1.3.1

يتضمن قرار دعوة الناخبين بشكل عام أمراً أساسياً يتمثل في الميعاد الذي سيجرى فيه   

  . الانتخاب، إلا أن بعض تشريعات الدول قد تدرج بعض النقاط المرتبط بعملية الانتخاب

فالمشرع الجزائري وما صدر عنه من مراسيم قبل المرحلة السابقة عن التعددية بشأن دعوة   

  :]20[خبين تضمنت أربعة عناصر أساسية تمثلت فيالنا

 .تحديد ميعاد إجراء الانتخاب -

  .مواعيد إجراء المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية -

  .تاريخ إيداع الترشحات -

 .تاريخ بدء وانتهاء الحملة الانتخابية -

وة الناخبين إلا أن المشرع الجزائري قلص من مضمون المراسيم التي صدرت بهدف دع  

 وتراجع عن إدراج فكرة ميعاد الترشح وميعاد الحملة الانتخابية وترك تنظيمها إلى المشرع وذلك ابتداء

المتعلق بنظام الانتخابات، وهنا يكون الاختلاف واضحاً، فالمرحلة الثانية التي  89/13من قانون 

تين تمثلت الأولى في تحديد ميعاد اتسمت بالتعددية تضمنت فيها مراسيم دعوة الناخبين نقطتين هام

، فبالنسبة لعملية  29ص] 21[الانتخابات والثانية تاريخ إجراء المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية

  .مراجعة القوائم الانتخابية فقد تم التطرق إليها سابقا

لق بانتخابات أما بالنسبة لميعاد إجراء الانتخابات فالمراسيم تختلف بحسب ما إذا كانت تتع  

الانتخابية بالأشهر  تشريعية أو رئاسية أو استفتاء، إلا أن المشرع الجزائري حدد ميعاد استدعاء الهيئة

و ترك أمر تحديد تاريخ كل مشاركة إلى  ، 29م] 16[الثلاثة التي تسبق تاريخ إجراء الانتخابات

  . نصوص أخرى من نفس القانون

لشعبي الوطني، يستدعى الناخبون خلال الأشهر الثلاثة فبالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس ا  

من الأمر  101السابقة للانتخاب سواء في الحالة العادية بانقضاء المدة النيابية حسب نص المادة 

من الدستور وفي جميع الحالات يتم  82، أو في حالة حل البرلمان وجوبا طبقا لنص المادة 97/07

  .شهر الثلاث السابقة للانتخاباستدعاء الهيئة الناخبة في الأ

أما بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، فإن تجديد نصف أعضائه يتم كل ثلاث سنوات حيث   

  . 124م] 16[يستدعى الناخبون خلال الخمسة والأربعين يوما السابقة عن تاريخ الاقتراع

كانت بلدية أو ولائية بأن تجرى الانتخابات المحلية سواء  97/07من الأمر  75وتقضي المادة   

  ي حالة  تعويضـابقة لانقضاء المدة النيابية الجارية، أما فـفي الحالة العادية خلال الأشهر الثلاث الس
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 97/07من الأمر  95مجلس شعبي أو ولائي مستقيل أو تم حله أو تقرر تجديده، فقد نصت المادة  

  .      اريخ الانتخاباتعلى استدعاء الهيئة الناخبة خلال تسعين يوماً قبل ت

أما الانتخابات الرئاسية تجرى في الحالة العادية قبل انتهاء العهدة بثلاثين يوماً على أن يصدر   

مرسوم دعوة الناخبين ستون يوما قبل الاقتراع، أما في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية تبعاً 

  . 154م] 16[ة عشر يومامن الدستور يستدعى الناخبون قبل الاقتراع بخمس 88للمادة 

 168أما بالنسبة للاستشارة القانونية عن طريق الاستفتاء فيستدعى الناخبون حسب نص المادة 

  .بخمسة وأربعين يوما قبل تاريخ الاستفتاء 97/07من الأمر 

وإذا كانت القواعد العامة تقتضي لدوام سير السلطات العامة تحديد تاريخ لتجديد أعضاء   

ابية، فقد اختلفت مواعيد دعوة الناخبين للانتخاب في قانون الانتخاب الفرنسي، فتقضي المجالس الني

من قانون الانتخاب الفرنسي بأن نيابة أعضاء البرلمان تنتهي في نهاية افتتاح دور الانعقاد  121المادة 

من ذات  122العادي الذي يأتي في أفريل من السنة الخامسة التي تلي الانتخاب، و تقضي المادة 

يوما التي تسبق انتهاء أعمال الجمعية الوطنية ويجري  60القانون بأن تجرى الانتخابات العامة خلال 

يوم الأحد الخامس الذي يلي نشر قرار دعوة الناخبين، أما في حالة حل الجمعية الوطنية فالموعد 

من الدستور والتي تقضي  12لا يطبق وإنما يسري الميعاد المحدد في المادة  122المذكور في المادة 

  . يوما على الأكثر 40يوما على الأقل و 20بإجراء الانتخابات خلال 

من قانون الانتخاب يجري انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ في يوم  311وحسب نص المادة   

الأحد السابع الذي يلي نشر قرار دعوة الناخبين، أما تجديد ثلثي أعضائه فيجري خلال الستين يوما 

  .سابقة على اليوم الثاني من أكتوبر من سنة التجديدال

أما بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية فيجري الانتخاب خلال عشرين يوما على الأقل وثلاثون   

يوما على الأكثر قبل انتهاء مدة مباشرة الرئيس لمهام وظيفته، أما في حالة خلو منصب رئيس 

ة مهامه، فإن المواعيد تكون نفسها تبدأ من يوم الشغور ويتمتع الجمهورية أو قيام مانع يمنعه من مباشر

] 14[من الدستور 11رئيس الجمهورية بحرية في تحديد المواعيد الخاصة بالاستفتاء حسب نص المادة 

  .313ص

أما بالنسبة للانتخابات المحلية فتجرى خلال الأشهر الثلاثة السابقة لانتهاء المدة النيابية، وإذا   

 205الأمر قيام انتخابات بسب خلو مقاعد في عضوية المجلس الولائي المذكورة في المادة استدعي 

من قانون الانتخاب، فقرار دعوة الناخبين يصدر قبل ثلاثة أشهر،أما الانتخابات التكميلية  210والمادة 

  .البلدية فتجرى في ميعاد شهرين من تاريخ حدوث الخلو
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ضاء مجلس الشعب في الحالة العادية أو في حالة حله يكون فميعاد انتخاب أع  أما في مصر  

خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته في الحالة العادية، أما في حالة تعذر إجراء انتخابات بسبب 

ظروف ملحة تمدد فترة المجلس المنتهية مدته وبعد زوالها تجرى انتخابات خلال الستين يوما من 

  . لجمهورية زوال حالة الضرورةتاريخ إعلان رئيس ا

أما ميعاد انتخاب مجلس الشورى، فيتم تجديد نصف أعضائه خلال الستين يوما السابقة عن   

  .انتهاء مدته وفي حالة الضرورة تأخذ نفس الإجراءات المتخذة حيال مجلس الشعب

خابه خلال من الدستور المصري، فيتم انت78وبالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية حسب المادة   

  .514ص] 22[الستين يوماً السابقة على انتهاء مدة الرئاسة على أن يتم ذلك قبل انتهاء المدة بأسبوع

  الجهات المختصة بإصدار قرار دعوة الناخبين 2.1.3.1.

تستأثر السلطة التنفيذية في أغلب تشريعات الدول بإصدار قرار دعوة الناخبين، إلا أن هذا   

  .  إصداره بحسب الانتخاب المراد القيام بهالقرار تختلف سلطة 

كانت تتولى الجمعية الوطنية دعوة الناخبين لانتخاب  1958ففي فرنسا قبل صدور دستور  

تولت السلطة التنفيذية إصداره واختلفت بحسب ما إذا كان القرار  1958أعضائها، ومنذ صدور دستور

تفتاء، فبالنسبة للانتخابات البرلمانية والاستفتاءات متعلقا بانتخابات عامة أو انتخابات تكميلية أو اس

فقرار دعوة الناخبين يصدر من رئيس الجمهورية، وفيما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية فرئيس 

الوزراء هو الذي يتولى إصداره،أما بخصوص الانتخابات التكميلية أو الجزئية فإن وزير الداخلية هو 

  .وة الناخبينالذي يملك سلطة إصدار قرار دع

بالنسبة للانتخابات الولاية والبلدية أو في حلة الانتخاب بسبب خلو  ةأما الانتخابات التكميلي  

  .مقاعد أو بسبب الوفاة أو الاستقالة، فإن الوالي يختص بإصدار قرار دعوة الناخبين

 نسبةالناخبين فبالأما الحال في مصر فتختلف أيضا السلطة المختصة بإصدار قرار دعوة   

للانتخابات العامة وأيضا المحلية تضمن قانون مباشرة الحقوق السياسية النص على أن قرار دعوة 

] 22[وينعقد الاختصاص لوزير الداخلية بالنسبة للانتخابات التكميلية الناخبين يصدره رئيس الجمهورية،

  .513ص

بات تشريعية أو محلية وبخصوص الجزائر فقرار دعوة الناخبين للانتخابات سواء كانت انتخا  

ولا يجوز له    29م] 16[أو رئاسية أو استفتاء، يتولى رئيس الجمهورية إصداره مرسوم دعوة الناخبين

أن يفوض سلطته في اللجوء إلى الاستفتاء أو حل المجلس الشعبي وإجراء الانتخابات التشريعية قبل 

 إليه كل من المشرع الفرنسي والمصري ، وبهذا فلم يساير المشرع الجزائري ما ذهبم ] 23[أوانها

  فبالنسبة للانتخابات المحلية التكميلية أو الجزئية ووفقا لقانوني البلدية والولاية، فإن وزير الداخلية يقوم 
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بتقديم اقتراح مرسوم داخل مجلس الوزراء يتم المصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية، كما أن حالة 

إلى انتخابات جديدة تكون بمرسوم رئاسي وهذا ما حدث فعلا لما ألغت بعض  إلغاء الانتخابات والدعوة

وتم دعوة الناخبين بالمرسوم الرئاسي رقم  01/06/1990اللجان الانتخابية عملية التصويت بتاريخ

وهنا يظهر جليا أن دعوة الناخبين للانتخابات المحلية ، ]24[ 23/06/1990الصادر بتاريخ  90/170

مرسوم، وبالتالي فرئيس الجمهورية استأثر بإصدار مرسوم دعوة الناخبين لجميع أيضا يكون ب

  .الانتخابات

إن تشريعات الدول تؤكد على نشر قرار دعوة الناخبين كإجراء هام وذلك من أجل إعلام هيئة   

المشاركة وأفضل من ذلك لكي يصبح ساري المفعول، إلا أن الدول تختلف في الوسيلة التي تكون 

رية لنشر قرار دعوة الناخبين، فمنهم من يعهد ذلك إلى الصحف اليومية أو الوسائل السمعية ضرو

  .البصرية ومنهم من يعهد نشره إلى الجريدة الرسمية

فالمشرع الجزائري أوجب نشر مرسوم دعوة الناخبين في الجريدة الرسمية على اعتبار أن    

  .04م] 25[نين إلا بعد نشرها بالجريدة الرسميةالمراسيم لا يمكن أن تكون نافذة في حق المواط

كما كان للقضاء الفرنسي دور بالنسبة لنشر قرار دعوة الناخبين، وفي ذلك قضى مجلس    

يعد أمرا غير  ووسائل الإعلام المسموعة الدولة الفرنسي بأن نشر قرار دعوة الناخبين في الصحف

اء الانتخاب أو الاستفتاء وإنما يجب أن يكون نشر كافي لتحقيق علم أعضاء هيئة المشاركة بموعد إجر

،كما أوجب المشرع المصري في اللائحة التنفيذية لقانون  194ص] 26[القرار في الجريدة الرسمية

منها أن ينشر القرار الصادر بدعوة  22في المادة  1956لسنة  83مباشرة الحقوق السياسية رقم 

  .الأماكن التي يعينها المحافظ أو المدير بقرار منه الناخبين للانتخاب بتعليق صورة منه في

  موقف القضاء من قرار دعـوة الناخبين2.3.1.

  

تعد الرقابة القضاء على أوجه نشاط السلطات العامة في الدولة دعامة أساسية للأفراد في   

  .مواجهة أي تجاوز قد يصدر عن الإدارة أو أي انحراف لحدودها المرسومة

ملية الانتخابية والمتماسكة بعضها البعض، تعد الإدارة أقوى أطرافها الثلاثة وفي مراحل الع   

سلطات واسعة في ضوء الضوابط والنصوص الدستورية من لما تتمتع به ) الناخب، المرشح، الإدارة (

  .والقانونية المتعلقة بها، فهي تستحوذ على القدر الكبير في تنظيم العملية الانتخابية
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لجأت الإدارة بمركزها القوي الذي أقرته النصوص القانونية إلى الانحراف على ما فإذا ما   

 ةسطره المشرع وأصدرت قرار دعوة الناخبين الذي يعد أمراً أساسياً بالنسبة لبداية العملية الانتخابي

 على نحو يخالف المبادئ القانونية الأساسية، كأن يصدر دون أن يأخذ في اعتباره المساواة بين

المرشحين أو أن يصدر بعد حل غير قانوني لمجالس منتخبة ودعوتهم إلى انتخابات جزئية أو في حالة 

في غير أوانه، ففي هذه الحالات هل يمكن رد الإدارة إلى الطريق الصواب وبسط رقابة  هإصدار

لمصلحة يشكل انحرافا عن االذي القضاء عليها وذلك بالطعن في قرارها الذي تتجاوز به سلطتها و

] 27*[العامة ؟، أم لا تسأل الإدارة عن ما يصدر عنها وتأخذ قراراتها وصف الأعمال السيادية

  .أو الأعمال السياسية 160،ص42ص

من كل هذا سنقوم بالإجابة على هذه الأسئلة وذلك بالتطرق إلى موقف القضاء الإداري من    

قضاء الدستوري في تحديد موقفه من قرار دعوة قرار دعوة الناخبين في الفرع الأول، وما ذهب إليه ال

  .الناخبين في فرع ثان

  مـوقف القـضاء الإداري 1.2.3.1.

ما لانطلاق إجراءات التسجيل وما يتبعها من ترشح اإذا كان قرار دعوة الناخبين يعد إجراءا ه  

ة المختصة وإجراءات أخرى غير منفصلة عن بعضها، فما هو موقف القضاء الإداري إذا حادت الجه

  .بإصداره؟

  موقف القضاء الإداري الفرنسي 1.1.2.3.1.

كان الاختصاص في الفصل في الطعون التي توجه إلى قرار دعوة الناخبين والتي تهدف إلى   

إلغائه استنادا لتجاوز السلطة منعقدا للبرلمان الفرنسي بمجلسيه، هذا الأمر هو الذي دفع بمجلس الدولة 

حكم بعد اختصاصه بالفصل بالطعون التي ترفع ضد قرار دعوة الناخبين من أجل منذ أمد طويل على ال

يستند إلى اختصاص كل واحد من المجلسين النواب أو الشيوخ بالفصل  1958إلغائه، وكان حتى عام 

  . في صحة عضوية أعضائه

 ةالفصل في الطعون الانتخابي ةالذي عهد للمجلس الدستوري مهم 1958وبعد صدور دستور   

إلا أن  مجلس الدولة لم يغير من موقفه بعدم قبوله الطعون الموجهة لقرار دعوة الناخبين وعدم 

الاختصاص، ولكن تذرع بحجة أخرى تتمثل في أن اختصاص الفصل في الطعون الانتخابية أصبح من 

لموجهة اختصاص المجلس الدستوري باعتباره قاضي الانتخاب وبالتالي يؤول إليه النظر في الطعون ا

  دة للعملية الانتخابية غير قابلة للانفصال عن ـم فإن الأعمال الإدارية الممهـضد قرار الناخبين، ومن ث
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هذه العملية، وكل طعن يرفع أمام القاضي الإداري بهدف إلغاء إجراء من الإجراءات الممهدة للعملية 

  .242ص] 28[الانتخابية فإنه يقضي بعدم قبوله

ت قضائية وفقهية لتفسير سبب رفض مجلس الدولة الفرنسي قبول دعوى وقد جرت محاولا  

 الإلغاء  ضد القرارات المركبة المتصلة بالعملية الانتخابية والتي من بينها قرار دعوة الناخبين مثل

القول بنظرية الدعوى الموازية والقول بفكرة قواعد الاختصاص القضائي،لكن السبب الحقيقي هو 

  .485ص] 29[رية أعمال السيادة وأعمال الحكومةمنطق وأحكام نظ

  موقف القضاء الإداري المصري 2.1.2.3.1

قبل إنشاء مجلس الدولة ذهب القضاء العادي قديما إلى اعتبار العملية الانتخابية وما يتعلق بها 

 بما في ذلك تسجيل الناخبين في القوائم الانتخابية ومرسوم دعوة الناخبين -من أعمال تمهيدية

، يعد بطبيعته عملا من أعمال السيادة التي تخرج عن  -والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له

وفي هذا الشأن رفعت إحدى القضايا أمام محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية  ،اختصاص المحاكم

اعتبرته من ي الذاستندت في أسباب حكمها إلى التكيف القانوني لقرار دعوة الناخبين قد وفصلت فيها و

في كتابه الجزء الأول في تعداد ) دي هلسي(أعمال السيادة، كما كان من حيثيات حكمها ما جاء به 

العملية الانتخابية تتضمن كل  إجراء عملية الانتخاب، واعتبرتطائفة من أعمال السيادة والتي من بينها 

تدخل في الأعمال السياسية، وأكدت ما يتعلق بها من أعمال تحضيرية وبالتالي يحرم على المحاكم ال

من لائحة ترتيب المحاكم التي حددت الحالات التي تنظر فيها المحاكم دعوى 15على ذلك بنص المادة 

  . 517ص] 30[الحكومة والمسئولية عن أعمالها

وبعد إنشاء مجلس الدولة كان لمحكمة القضاء الإداري موقفا لم يكن مخالفا لما ذهب إليه   

والذي كان صاحب الطعن رفعه إليها وكان من  14/12/1984ادي، فبالحكم الصادر في القضاء الع

ضمن طلباته وقف تنفيذ مرسوم دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشعب ذهبت المحكمة على 

اعتبار قرار دعوة الناخبين وإن كان قراراً إدارياً منظور إليه من خلال طبيعة السلطة التي تولت 

، إلا أنه في حقيقته وحسب تكييفه القانوني الصحيح يجاوز نطاق )رئيس الجمهورية(هي إصداره و

بوصفها سلطة حكم العمل الإداري ويدخل في مجال النشاط السياسي للحكومة الذي تمارس فيه سلطاتها 

واعتبرت المحكمة أن القرار المطلوب وقف تنفيذه هدفه العلاقة بين الحكومة   وليست جهة إدارة

مجلس الشعب الذي استقر الفقه والقضاء على أن الأعمال الخاصة بعلاقة الحكومة بالبرلمان وفي و

مقدمتها دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس النيابية، إنما تصدر من الحكومة بصفتها عضوا 

  رج عن طلاح أعمال السيادة التي تخـس جهازا إداريا، وأطلق على مثل هذه الأعمال اصـسياسيا ولي
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ولاية الرقابة القضائية، هذه الأخيرة لو امتدت إلى الأعمال الخاصة بعلاقة الحكومة بالبرلمان لأصبح 

  .القضاء هيئة سياسية الأمر الذي لا يتفق مع طبيعة ومهام السلطة القضائية

تختص وبهذا ذهب القضاء الإداري إلى اعتبار مرسوم دعوة الناخبين من أعمال السيادة التي لا   

من قانون مجلس الدولة، إلا أن ما ذهبت إليه المحكمة  11المحاكم الإدارية برقابته استناداً لنص المادة 

  :                  الإدارية لم يسلم من الانتقادات المتمثلة في

أن هناك تردد من المحكمة في التقرير بأن قرار دعوة الناخبين يعتبر عملا من أعمال  -

ث ذهبت في بادئ الأمر على اعتباره قرار إداري منظور إليه من السلطة التي قامت السيادة، حي

 .     بإصداره ثم تراجعت عن هذه الفكرة واعتبرته عمل يتجاوز الأعمال الإدارية

أن الفقه الإداري قد أجمع على أن الأعمال الخاصة بعلاقة السلطة التشريعية بالسلطة  -

ي تضمن نظام وسير البرلمان من الناحية الداخلية وأيضا الأعمال التي تتمثل التنفيذية هي، الأعمال الت

في مساهمة الحكومة في عمل القانون وحق رئيس الجمهورية في الاعتراض على إصدار القوانين 

وإجابة الحكومة على ما يطلبه البرلمان، ودعوة رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد في الحالة العادية 

الاستثنائية، وفي هذا الإجماع فقرار دعوة الناخبين لا يدخل تحت هذا المدلول وبالتالي لا يدخل  والحالة

  .ضمن أعمال السيادة

كيف يتقرر أن قرار دعوة الناخبين يدخل ضمن الأعمال الخاصة بعلاقة الحكومة بالبرلمان  -

عن تكوين البرلمان، فالبرلمان لم  في حين أن قرار دعوة الناخبين يعتبر من الأعمال التمهيدية السابقة

 . يوجد بعد

إن القول بأن قرار دعوة الناخبين يعتبر عملا سياديا وبالتالي يحصن من الرقابة القضائية  -

 68يصطدم بنص دستوري مقرر لحماية مبدأ المشروعية وتحقيق المصلحة العامة الذي هو نص المادة 

قاضي حق مضمون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن الت: "من الدستور المصري التي تنص على أن

  ة الفصل ـحق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرع

ن على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة ـي القوانيـر النص فـي القضايا، ويحضـف

  .680ص] 10["القضاء 
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  الإداري الجزائري  موقف القضاء 3.1.2.3.1

  

فلم يسبق للقضاء العادي ولا القضاء الإداري للتطرق لمثل هذا الأمر نظرا لعدم وجود طعون 

  .مقدمة من طرف الأشخاص سواء في فترة الأحادية أو التعددية الحزبية

من فكرة أعمال السيادة وبعد تفحصنا لأحكام القضاء تبين القضاء الإداري أما بالنسبة لموقف  

نا موقف من القرارات السياسية ولكن ليس في إطار الانتخابات، حيث قضت الغرفة الإدارية بالمحكمة ل

   ن التداولـلة مـرار سحب عمـد قـض)  ب. ج.ي ( من السيد  ادمـأن طعن مقــا في شـالعلي

ق مالية بأن القرار الحكومي المتضمن سحب أورا واعتبرتالصادر عن وزير المالية، ) دج   500فئة( 

  . 211ص] 31[من التداول يكتسي طابع عمل من أعمال السيادة الذي لا يمكن الطعن فيه أمام القضاء

ومن هنا يمكن أن نستخلص أن المشرع الجزائري قد حصن القرارات التنظيمية الصادرة عن 

ما ينبئ على أن السلطة التنفيذية من أي رقابة قضائية بحكم أنها تندرج تحت فكرة أعمال السيادة، هذا 

مرسوم دعوة الناخبين الذي يصدر عن رئيس الجمهورية أيضا يدخل ضمن الأعمال التي لا مجال 

  .للقضاء من مراقبة مدى مشروعيتها

  .موقف القضاء الدستوري 2.2.3.1.

للعملية الانتخابية وعدم التصدي  ةلم يبقى القضاء الدستوري بعيدا عن الإجراءات التحضيري  

  .لصادرة بدعوة الناخبين للانتخاب، بل كان له موقفا من ذلكللقرارات ا

  موقف القضاء الدستوري الفرنسي 1.2.2.3.1

  

لم يخول المشرع الفرنسي في القانون الأساسي للمجلس الدستوري سلطة الاختصاص بالفصل   

تخابية إلا بعد فيما يثار من طعون في قرار دعوة الناخبين وفي الطعون التي تتعلق بصحة العمليات الان

ضد الانتخاب وليس ضد قرار متعلق به، وهو  اإعلان نتيجة الانتخاب وألزم أن يكون الطعن مقدم

الأمر الذي من شأنه إخراج قرار دعوة الناخبين من دائرة الإجراءات التي يمكن الطعن فيها، وإذا 

ة الانتخاب ـإعلان نتيجاختص بالفصل في الطعون المثارة ضده فيعد هذا فصلا في طعون ترفع قبل 

وهو أمر يحضره قانونه الأساسي صراحة، هذا ما أخذ به المجلس الدستوري في بادئ الأمر واستمر 

متمسكا بحرفية قانونه الأساسي حيث قضى في العديد من أحكامه بعد التصدي للطعون التي ترفع قبل 

ما سطر له من طرف المشرع ع نه من الخروجع، لكن هذا لم يم 251ص] 32[إعلان نتائج الانتخاب

  للعملية الانتخابية إذ أعتبر هذا  ةالفرنسي حيث قضى باختصاصه بالنظر في الإجراءات الإدارية الممهد

  قدم من طرف ـهج القضائي للمجلس الدستوري وكان ذلك بمناسبة الطعن المـالعمل تحول جديد في الن
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في القرارات الأربع التي صدرت من )  Haut et Brisset( والسيدان)  Francois delmas( السيد

  :رئيس الجمهورية بعد حل الجمعية الوطنية من طرفه وتمثلت في

  . من الدستور 12قرار حل الجمعية الوطنية استنادا لنص المادة  -

قرار دعوة الناخبين في بعض الأقاليم إلى التوجه لصناديق الاقتراع لاختيار نواب الجمعية  -

 .14/06/1981وم الوطنية في ي

إلى التوجه لصناديق الاقتراع لاختيار ) Nouvelle Calédonie(قرار دعوة ناخبي إقليم -

 .21/06/1981نوابهم في يوم 

وجزر ) La polynésien Française(أما القرار الرابع فيقضي بدعوة ناخبي إقليم -

 Nouvelle(الجديدة   اليم كاليدونيالتوجه لصناديق الاقتراع لانتخاب نواب إق) Wallis Futuna(فيتونة

Calédonie( واستند أصحاب هذا الطعن في دعواهم بإلغاء هذه المراسيم على النحو المحدد في ،

القرارات الذي سيؤدي حتما إلى التفاوت في مواعيد إعلان نتائج الدور الأول، بحيث يجعل نتائج 

لأخر وهو الأمر الذي سيكون له تأثير على الانتخابات في بعض الأقاليم ستظهر قبل نتائج البعض ا

عملية الانتخاب التي تجري في التاريخ الثاني والذي يعد في ذات الوقت انتهاكا صارخا لقاعدة العملية 

  .الانتخابية ويخل أيضا بمبدأ المساواة بين المرشحين

دا إلى أن هذه وقد قضى مجلس الدولة بعد أن تقدم الطاعنون بطعنهم إليه بعدم اختصاصه استنا  

 الطعون قد عهد الدستور الاختصاص بالفصل فيها إلى المجلس الدستوري باعتباره قاضي الانتخابات

  .1154ص] 33[وبناءا على ذلك توجهوا إلى المجلس الدستوري

في خطوة تاريخية قض المجلس الدستوري باختصاصه في الطعن المقدم من طرفهم بالرغم أنه   

ممهد للعملية الانتخابية، فهو طعن قبل وليس بعد إعلان النتائج و استند في موجه إلى قرار إداري 

  . قبوله الطعن إلى أساسين أحدهما قانوني والآخر واقعي

استند في ذلك إلى نصوص قانونه الأساسي حيث توسع في تفسيرها من أجل : الأساس القانوني  

الوارد في القانـون لا ينعقد في الحالة  فرض رقابته على قرار دعوة الناخبـين، ورأى أن اختصاصه

  ون فيها الطعن موجها إلى صحة العملية الانتخابية في دائرة معينة أما الطعن في صحة عموم ـالتي يك

بإلغاء قرار دعوة الناخبين " دلماس "إجراءات العملية الانتخابية ككل كما هو مقدم من طرف السيد  

ساسي للمجلس ولم يتناول مثل هذه الحالة، فرأى أن سكوت القانون لكل الدوائر سكت عليها القانون الأ

عن مواجهتها ووجود فراغ قانوني لا يعني أن يقوم المجلس بالتقاعس عن مواجهتها، ومن ثم أكد 

المجلس على اختصاصه بالرقابة على قرار دعوة الناخبين لاسيما إذا كان الغرض منه الإلغاء في كل 

  .ئرة بعينهاالدوائر و ليس في دا
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ذهب في تبرير اختصاصه هذا أنه ليس من المستساغ العلمي أن يقال : الأساسي الواقعي  

، وبناءا "أدل بصوتك أولاً وسأقول لك فيما بعد إذا كان الصوت الذي قمت به صحيحاً أم لا " للناخب 

ابتكر لنفسه إجراء  على ذلك يفصل المجلس الدستوري في الطعون الموجهة لقرار دعوة الناخبين وبهذا

ضرورة دوام سير السلطات العامة تسمح  أولهما أنه في حالة سكوت المشرع فإن: استلهمه من فكرتين

للبرلمان والحكومة في ضوء الاختصاصات الموكلة إليهما باتخاذ الإجراءات اللازمة لانتظام حسن سير 

ثانية فتقضي منح كل سلطة الوسائل السلطات العامة وذلك في إطار أحكام الدستور، أما الفكرة ال

          .1157ص] 33[اللازمة لأداء مهامها التي سبق لمجلس الدولة الفرنسي أن أقرها في العديد من أحكامه

وقد سبق وأن أقر للوزراء شأنهم شأن رؤساء المرافق أن يتخذوا في حالة عدم وجود نص 

لمرافق التي يتولون أمرها، كما أقر للحكومة تشريعي أو لائحي الإجراءات اللازمة لانتظام سير ا

بتنظيم ممارسة الإضراب في المرافق العامة متى كان القانون لا ينظمه على نحو كاف، وعلى ذلك فإنه 

يقرر باختصاصه بالنظر في  1981جويلية 10إذا كان المجلس الدستوري قي قراره الصادر في 

ين عليه أن يقدر النتائج بقدر السلطات التي يقتضيها الطعون قبل إعلان نتيجة الانتخاب، فإنه يتع

اختصاصه في مجال الانتخاب ويراعي في نفس الوقت ما يخص السلطات الأخرى للدولة في المجالات 

الأخرى وعلى هذا فإن رقابته لشرعية الإجراءات الممهدة للعملية الانتخابية جاءت محددة إذ لا يستطيع 

نفسه اختصاصا تستأثر به جهة قضائية أخرى، وقد تحقق ذلك في قضية المجلس الدستوري أن يدعي ل

، فلم يحكم باختصاصه إلا بعد أن قضى مجلس الدولة بعدم اختصاصه كما حكم بقبوله الطعن "دلماس"

على أساس أنه ينازع في شرعية قرار دعوة الناخبين المتعلق بإجراءات العملية الانتخابية برمتها وليس 

كان محل نقاش حول إمكانية الطعن في قرار دعوة  انتخابية محددة، هذا الأمر لقة بدائرة بإجراءات متع

الناخبين إذا تعلق بدائرة محددة والمتعلق بانتخابات تكميلية أو جزئية، وبمعنى أخر هل يمكن للمجلس 

  .انتخابات تكميلية ؟ب إذا تعلقالدستوري رقابة مدى صحة قرار دعوة الناخبين 

من الفقهاء أنه ليس هناك مبرر للتفرقة بين قرار دعوة الناخبين إلى الانتخابات  ذهب بعض  

العامة والانتخابات التكميلية ومن ثم يقبل المجلس الدستوري الطعون ضد قرار الدعوة إلى انتخابات 

مان  أحد أعضاء البرلو القضية تطرح في حالة ما إذا قدرت الحكومة أو رأى البرلمان استبدال  ،جزئية

في حين يرى الطاعن تقدير العكس وأنه ليس ) في حالة الانتخاب بالقائمة ( احتياطي لسبب ما  بأخر 

هناك ما يدعو لذلك، وأعتبر هذا المسلك توسعا للمجلس الدستوري من أجل إسباغ الرقابة القضائية على 

لدعوة إلى انتخابات وضع كان بمنأى عنها، إلا أن البعض الأخر يرى أنه يمكن الطعن في قرار ا

تكميلية ولكن ليس قبل إعلان النتيجة بل بمناسبة طعن يرفع أمام المجلس وينازع في صحة نتيجة 

     .327ص] 14[انتخاب أحد النواب لأن الحكم التكميلي لا يرتب عليه تعطيل السير العادي للبرلمان
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ابات المحلية فهي من اختصاص أما بالنسبة للطعون التي ترفع ضد قرار دعوة الناخبين للانتخ  

القضاء الإداري حيث لم يعتبر مجلس الدولة قرار دعوة الناخبين من أعمال السيادة، بل مارس عليه 

اختصاصه الرقابي على اعتبار أن هذا القرار تتوفر بصدده سائر مقومات القرار الإداري سواء من 

  .  516ص] 30[ونه وتعلقه بالوظيفة الإداريةحيث الجهة الإدارية المعبرة عن إرادتها أو من حيث مضم

رنسي يعد قفزة نوعية تهدف إلى مد ومما سبق يمكن القول أن ما جاء به المجلس الدستوري الف  

  الرقابة القضائية على الإجراءات الممهدة للعملية التي كانت محمية تحت غطاء العمل السيادي الذي لا

وإهدار  ةبة عليه، مما يؤدي إلى عدم نزاهة العملية الانتخابييمكن بأي حال من الأحوال إسباغ الرقا 

  .حق من حقوق الأفراد المتمثل في اللجوء إلى القضاء

  موقف القضاء الدستوري المصري 2.2.2.3.1

  

كان للمحكمة الدستورية من الرقابة القضائية على قرار دعوة الناخبين موقف لم يختلف عن   

ء العادي والقضاء الإداري بإبعاد قرار دعوة الناخبين من الرقابة القضائية الاتجاه الذي ذهب إليه القضا

بجديد بل جاءت مؤكدة  تباره من أعمال السيادة، فلم تأتوتحصينه من أي طعن يرفع ضده على اع

  .من قبل محكمة الإسكندرية 1944لقضاء سابق تم تبنيه سنة 

حين طلب منها وقف تنفيذ  1990ين سنة وقد تسنى لها إبراز موقفها من قرار دعوة الناخب  

قرار رئيس الجمهورية الصادر بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على حل مجلس الشعب ومما جاء في 

من ولاية القضاء بوجه عام قد وجدت لها صدى في " أعمال السيادة " مضمون حكمها أن استبعاد 

بة القضائية على دستورية القوانين، إذ جرى القضاء الدستوري في الدول المتحضرة التي تأخذ بالرقا

  التي تعد المجال الحيوي والطبيعي لنظرية أعمال السيادة " الأعمال السياسية "هذا القضاء على استبعاد 

 

من اختصاصه، كما رأت أن قرار دعوة الناخبين للاستفتاء يهدف إلى استطلاع هيئة الناخبين في أمر 

بعلاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية ويتصل بتكوينها وبالتالي يتعلق يتصل بأهم المسائل المتعلقة 

بسلطة الحكم، ومن ثم يعتبر من الأعمال السياسية التي تتحمل السلطة التنفيذية كامل المسؤولية السياسية 

بصدد إجرائها بغير معقب عليها من القضاء، وبناءا على ما جاء في مضمون حكمها قضت بعدم 

  .1161ص] 33[اصها بالنظر في الدعوىاختص
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  : ولقد وجه بعض الفقهاء سهام النقد لما ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا في النقاط التالية

أن الحكم المطعون فيه جاء مخالفا لقانون المحكمة الدستورية العليا ذاته الذي جاء خاليا من  -

ة، وأن استبعاد هذه الأعمال من الرقابة القضائية الذي أي نص يمنع  المحكمة النظر في أعمال السياد

ساقته من حكم القضاء العادي والإداري هو قياس فاسد باعتبار أن كل من القضاء العادي والإداري 

  .محظوران من الرقابة على أعمال السيادة بنصوص صريحة

حكمة في حالة حكمها إغفال المحكمة الدستورية أحكام قانون المرافعات التي توجب على الم -

بعدم الاختصاص، أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وأن هذه الإحالة واجبة حتى ولو 

  .كانت متعلقة بأعمال السيادة، فكان من الأوفق أن تقوم بالقضاء بعد القبول بدل من عدم الاختصاص

  موقف المجلس الدستوري الجزائري 3.2.2.3.1.

المجلس الدستوري الجزائري، ففي البداية تجدر الإشارة أنه لم ترفع للمجلس  أما بالنسبة لموقف  

  . الدستوري طعون فيما يخص مرسوم دعوة الناخبين على اعتقاد البعض أنه من أعمال السيادة

من الدستور التي يختص فيها المجلس الدستوري بالسهر  163وطبقا للفقرة الثانية من المادة  

، فهنا يمكن أن يطرح التساؤل حول إمكانية تصدي المجلس الدستوري للعملية على صحة الانتخابات

الانتخابية بمراحلها الكاملة بما فيها من إجراءات ممهدة والتي يدخل ضمنها مرسوم دعوة الناخبين أم 

  .تقتصر على مراحل محددة؟

حيات رأى السيد محمد بجاوي بأن المشرع الجزائري لم يكن دقيقا بخصوص تحديد صلا  

المجلس الدستوري وحسب نص المادة السالفة الذكر، فإن مجال مراقبة المجلس الدستوري لا تقتصر 

على عمليات التصويت وحدها ولكن تمتد لتشمل جميع مراحل العملية الانتخابية وهنا يمكن أن ندرج 

خابية، في حين أن ضمنها قرار دعوة الناخبين باعتباره إجراء من الإجراءات الممهدة للعملية الانت

القانون العضوي والمتعلق بنظام الانتخابات لم يسمح بهذه المراقبة إلا على مرحلتين مرحلة دراسة 

، وهنا يكون المشرع  35ص] 34[ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية ودراسة الطعون وإعلان النتائج

وبالتالي لا يمكن له النظر في قرار المجلس الدستوري الذي لا يمكن له أن يتجاوزها  تقد قيد صلاحيا

  .دعوة الناخبين

إن المشرع قد تطرق في قانون الانتخابات لعملية الرقابة القضائية لبعض الإجراءات الممهدة   

للعملية الانتخابية، إلا أنه أغفل الرقابة التي يكمن تطبيقها على قرار دعوة الناخبين في الحالة التي قد 

في إصداره، أو تقوم بإصداره بطريقة مخالفة للقانون كحالة حل البرلمان دون تتماطل الجهة المختصة 

مراعاة الأحكام القانونية والدعوة إلى انتخابات مسبقة والقول بأن المجلس الدستوري لا يمكنه قبول 

 الطعون المتعلقة بوقف تنفيذ مرسوم دعوة الناخبين أمر لا يمكن الفصل فيه على اعتبار أنه لم يتعرض

  بخصوص المادة  1998لمثل هذه الحالة، لكن ما ذهب إليه المجلس الدستوري في قرار صادر في ماي 
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الرابعة من القانون الذي ينظم اختصاصات وعمل مجلس الدولة التي تمنح لهذا الأخير حق ممارسة 

الدستور تمنح حق من  119الرقابة على المراسيم الرئاسية من خلال إبداء الرأي ، فقد اعتبر أن المادة 

إبداء الرأي على مشاريع القوانين فقط، فألغيت الفقرة الثانية من المادة الرابعة التي جاءت بعد تعديلها 

محددة للعمل الاستشاري لمجلس الدولة بخصوص مشاريع القوانين فقط دون المراسيم، هذا العمل 

 قابة على اعتبارها من أعمال السيادةالرقابي للمجلس الدستوري يوحي على استبعاد المراسيم من الر

وفي الأخير يستخلص أن قرار دعوة الناخبين والذي يصدر بمرسوم من رئيس الجمهورية فهو بدوره 

  .   112ص] 28[ينأى من الرقابة على اعتباره عمل من أعمال السيادة

  الرقابة القضائية على تقسيم الدوائر الانتخابية 4.1.

  

نتخابية من أهم المراحل الممهدة للعملية الانتخابية، فالدوائر الانتخابية هي يعد تقسيم الدوائر الا  

الإطار الذي يمارس فيه المرشح إجراء الترشح وحملته الانتخابية، فالتقسيم السليم للدوائر الانتخابية هو 

يم الدوائر الذي يؤدي إلى الاختيار السهل والأمثل لممثلي الشعب، أما إذا قامت الجهة المختصة بتقس

على تمزيقها  وتشتيت خصومها في دوائر مختلفة فهذا يؤدي إلى العبث بالعملية الانتخابية، مما 

يستدعي وجود ضمانة تحد من تعسف هذه الجهات وهي بصدد تقسيمها للدوائر الانتخابية ولا تتوفر 

أعمالها الرقابية مصداقية  هذه الضمانة إلا في السلطة القضائية لما لها من استقلالية وحياد يضفي على

  .وقبول من جميع الأطراف

وإذا كانت الدول تختلف من حيث الطرق المتبعة في تقسيم الدوائر الانتخابية والجهة المختصة   

بالتقسيم، هذا يدعونا إلى التطرق إلى الدوائر الانتخابية في مطلب أول ثم نتناول دور القضاء في 

  .رحلة من تلاعب في مطلب ثانالرقابة عن ما قد يشوب هذه الم

  الـدوائـر الانتـخابـية 1.4.1.

  

لدولة إلى دوائر انتخابية والسبب قانون الدستوري على ضرورة تقسيم إقليم القد أجمع فقهاء ال  

في ذلك أمر تتطلبه جدية الانتخابات، إلا أن الدول اختلفت في الطريقة التي يتم بها هذا التقسيم كما 

  .التي تتولى هذا التقسيم اختلفت في الجهة
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  طرق تقسيم الدوائر الانتخابية 1.1.4.1.

  : تختلف طرق تقسيم الدوائر الانتخابية إلا أنه يمكن تحديد هذه الطرق كالتالي  

 إقليميحدد فيها الدستور عدد أعضاء المجلس مقدما وعندئذ يكون تقسيم : الطريقة الأولى -  

  لعدد النواب وذلك تبعا لنظام الانتخاب الفردي، أما إذا كان الدولة إلى عدد من الدوائر مساو 

الانتخاب عن طريق القائمة فيكون عدد الدوائر مساويا لعدد النواب مقسوماً على العدد المحدد لكل قائمة 

  .225ص] 35[وفي كلتا الحالتين يبقى عدد الدوائر ثابتا لا يتغير بتغير السكان

الدولة تبعا للكثافة السكانية، فقد ينص الدستور على أن  إقليميم يكون تقس: الطريقة الثانية -  

يكون عدد أعضاء المجلس مناسبا مع عدد مواطني الدولة كأن يكون هناك نائب لكل ألف نسمة، الأمر 

الذي يجعل عدد الدوائر الانتخابية يتغير تبعا لتغير السكان سواء بالزيادة أو بالنقصان، وقد أخذ بهذا 

حيث نصت المادة الرابعة والستون على أن مجلس النواب  1980ستور إيران الصادر عام النظام د

  يتكون من 

عضو، وبعد كل عشر سنوات إذا حدثت زيادة سكانية يتعين إضافة نائب لكل دائرة عدد سكانها  260

  .ألف نسمة 160

التقسيم بعد تحديد  فهي عبارة عن جمع بين الطريقتين السابقتين بأن يتم: الطريقة الثالثة -  

أعضاء المجلس النيابي تبعا لعدد السكان الذي لا يتجاوز الحد الأقصى لعدد الأعضاء المحدد في 

  .115ص] 19[الدستور وأن لا يقبل عدد الأعضاء عن الحد الأدنى المحدد دستوريا

ث تجري والتي تعتبر استثناء على مبدأ تقسيم الدوائر الانتخابية حي: الطريقة الرابعة  -  

دائرة واحدة يصوت الناخبون فيها على كشف واحد بأسماء  الدولة كله إقليمالانتخابات باعتبار 

 1938الذي استمر العمل به إلى عام 1928المرشحين جميعا، ومثال ذلك قانون الانتخاب الايطالي لعام 

التي تأخذ بنظام  حيث كان الناخبون يصوتون على قائمة واحدة، وكما هو الحال الآن في إسرائيل

  .دائرة واحدة كله الدولة إقليمالتمثيل النسبي حيث تجري انتخابات الكنيست على أساس اعتبار 

وقد أعيب على هذا التقسيم لأنه يجعل مهمة اختيار النواب عسير بل يكاد يكون من المستحيل  

  ع المرشحين، إلا أن ـين بجميم نظرا إلى استحالة معرفة الناخبـقيامها على أساس الاختيار الحر السلي

نظام التمثيل النسبي هو الذي يمكن أن يتلافى هذا العيب لأن مهمة الاختيار الحقيقي ستكون في أيدي 

  . 291ص] 36[االأحزاب التي تعد قوائم مرشحيه

الدولة إلى دوائر انتخابية، فيجب أن لا تكون إقليم وإذا كانت جدية الانتخاب تقضي تقسيم   

ل في الانتخابات والتأثير على الناخبين ويؤدي إلى زيادة عدد ـصغيرة يسهل فيها عملية التدخالدوائر 

  ب أن لا تكون الدوائر كبيرة ـها ويجعل المناقشات أقل حدة، كما يجـأعضاء المجالس مما يعرقل عمل
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واب في يجعل من العسير على الناخب معرفة المرشحين والمفاضلة بينهم فضلا عن تخفيف عدد الن

المجالس إلى حد قد يخل بتمثيل المجالس للشعب تمثيلا حقيقيا ويفقد القدرة على التعبير عن الاتجاهات 

 . 380ص] 37[الصحيحة

  الجهة المختصة بتقسيم الدوائر الانتخابية 2.1.4.1

ال يطرح تقسيم الدوائر الانتخابية اعتبارات مماثلة فيما يختص بالغرض والقصد والتأثير في مج    

فيه بعض المرونة، ويعد تمثيل السكان مسألة رئيسية لمفهوم الديمقراطية مثله مثل فكرة المساواة في 

قوة التصويت، فالمسألة هي هل المطلوب المساواة المطلقة أم أن المطلوب شيء قريب من المساواة 

هذا العمل يبقى  ،كل 62ص] 38[المطـلقة؟، أم هل تكون المساواة النسبية في قوة التصويت كافية؟

  .على عاتق الجهات المختصة بتحديد وتقسيم الدوائر الانتخابية

منه السلطة التشريعية مهمة تحديد الدوائر  87في المادة 1971فقد أسند دستور مصر لعام   

الانتخابية بقانون يصدر عنها دون أن يلزمها بعدد معين من الدوائر، فكان آخر قانون لتحديد الدوائر 

دائرة انتخابية يمثل  222الذي تضمن عدد الدوائر الانتخابية والتي عددها  206/1990ابية رقم الانتخ

كل دائرة اثنان من النواب إحداهما على الأقل من العمال والفلاحين، فالمشرع المصري تبنى مبدأ 

  .قصانتثبيت الدوائر الانتخابية وعدد أعضاء البرلمان بصرف النظر عن عدد السكان زيادة أو ن

أما تقسيم الدوائر الانتخابية في المملكة المتحدة فيعهد إلى لجان دائمة تسمى لجان الحدود   

وتتألف كل لجنة من قاضي بصفته نائب رئيس اللجنة وعضوين من خارج البرلمان من مساعدي 

القضاة ومشرف عام ومسجل عام، كأعضاء يـناط بهـم تقييم عملية التقسـيم ويكون رئيس مجلس 

العموم رئيس كل اللجان، تقوم هذه اللجان بتقديم تقرير كل عشر سنوات أو خمسة عشر سنة يتضمن 

ملاحظاتها ومقترحاتها وتوصياتها بخصوص كل أو بعض الدوائر الانتخابية إلى وزير الداخلية الذي 

فع إلى بدوره يقوم بعرضها على البرلمان في صورة مشروع قانون، بعد موافقة البرلمان عليها تر

   .779ص] 33[المجلس الخاص للملك لإصدار مرسوم بشأنها

ون الانتخاب الفرنسي بأنه  ـن قانـم 125ادة ـة للمشرع الفرنسي فقضت المـا بالنسبـأم  

يتم مراجعة الحدود الجغرافية لهذه الدوائر الانتخابية بناء على ازدياد السكان بكل منطقة وذلك تبعا "

، فالمشرع الفرنسي تولى بنفسه عملية تحديد وتقسيم الدوائر الانتخابية، فلم يعتمد "للتعداد السكاني العام

على تثبيت الدوائر الانتخابية بل ترك أمر الدوائر الانتخابية يتغير بتغير عدد السكان زيادة أو 

  . 86ص] 39[نقصان

  



41 

 

  

  

التي أحالت  101هتحديد الدوائر الانتخابية في مادت 1996أما في الجزائر فقد تضمن دستور   

المتعلق بتحديد الدوائر الانتخابية وعدد  97/08الأمر للمشرع، هذا الأخير بدوره حددها في القانون 

  . الأعضاء المطلوب شغلها في البرلمان بتوزيع المقاعد لكل دائرة انتخابية بحسب عدد كل ولاية

سلطة التنفيذية إلا وفقا لضمانات وقد قيل في تبرير عدم إسناد أمر تقسيم الدوائر الانتخابية لل  

معينة، لأن الواقع العملي أثبت أن السلطة التنفيذية والتي تعتبر طرفا قويا في العملية الانتخابية قد 

تتلاعب في تقسيم الدوائر الانتخابية، فتمكن أنصارها من الفوز عن طريق تمزيق الدوائر الانتخابية 

دين للحزب المعارض للسلطة لكي يصبحوا أقلية، أو تزيد في التي تضم عدد كبير من الناخبين المؤي

عدد الدوائر التي يكون لأنصارها أغلبية الأصوات وتقلل من عدد الدوائر التي يفوز فيها خصومها مما 

وسيلة التلاعب بالدوائر  يؤثر سلبا على نزاهة العملية الانتخابية وعدم المساواة في التمثيل، وتعود

   (Gerry Mander)حاكم إحدى الولايات الأمريكية الذي سميت باسمه )(Gerryجيري الانتخابية إلى 

ابتدعها باصطناع أغلبيات على غير حقيقة الواقع السكاني بهدف حرمان السود من الفوز في المناطق 

  . 68ص] 40[التي يشكلون فيها أغلبية ونجح في إبعادهم تطبيقاً لسياسة التمييز العنصري

إسناد مهمة تقسيم الدوائر الانتخابية للسلطة التشريعية لا يخلو هو الآخر من  ولا يعني أن  

المحاذير والانحراف بالسلطة من طرف البرلمان لخدمة مصالح الأغلبية البرلمانية، كأن تقوم الحكومة 

اندة عندما يتحد أعضائها مع الأغلبية البرلمانية بتبني تقسيم يخدم مصالحهما ويتأكد هذا التبني بمس

، ومثال ذلك ما حصل في الجزائر حينما وافق البرلمان على مشروع  227ص] 35[الأغلبية البرلمانية

قانون مقدم من طرف حكومة السيد حمروش المتعلق بالدوائر الانتخابية الذي أحدث تذمر كبير لدى 

 .80 ص] 41[زب الحاكم الذي استفاد من أحكامهالأحزاب السياسية إلا الح

: الفقه الفرنسي أنه يمكن تفادي تعسف الأغلبية البرلمانية وذلك بإحدى الطريقتينوقد ذهب 

إحداهما تتمثل في إسناد مهمة تقسيم الدوائر الانتخابية لشخصيات محايدة والأخرى الاعتماد في عملية 

قة سبق تقسيم الدوائر الانتخابية على ذات التقسيمات الإدارية بغض النظر عن مبدأ المساواة وهي طري

لفرنسا أن اتبعها في ظل الجمهورية الثالثة، ويرى البعض أنه يجب أن يتم تقسيم الدوائر تحت إشراف 

  .  203ص] 13[هيئة قضائية يتم ندبها لهذا العمل
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ومما سبق ، فإن عملية تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية لا تشكل في حد ذاتها ضمانة لنزاهة   

ين على السلطات أن تتوخى مبدأ العدالة في التمثيل الذي لا يغفل الزيادة المضطردة الانتخابات،وإنما يتع

للسكان، إذ يجب أن يتم إعادة تحديد الدوائر الانتخابية عقب كل إحصاء للسكان مع مراعاة التساوي 

  . 474ص] 22[لتفادي أي تلاعب من الحكومات أو الأغلبية البرلمانية

  يم الدوائر الانتخابيةموقف القضاء من تقس 2.4.1.

  

إن تحقيق مبدأ المساواة في تقسيم الدوائر الانتخابية وضمان التناسب بين عدد الناخبين المشكلين 

لكل دائرة وعدد النواب الممثلين لها، يلزم وجود رقابة فعالة ومجدية على شرعية تقسيم الدوائر 

 يمكن أن يتحقق إلا بوجود رقابة قضائية التي الانتخابية لتحقيق هذا التناسب والمساواة، وهذا الأمر لا

تحقق لنصوص الدستور والقوانين فعاليتها، إذ لا قيمة لتلك النصوص ولما تقرره من حقوق ولا قيمة 

لمبدأ الشرعية إذا لم يقترن بتنظيم رقابة قضائية على أعمال الهيئات الحاكمة ولا قيمة للحقوق بغير أداة 

  .للدفاع عنها

القضائية على أعمال السلطات المختلفة بما فيها السلطة التشريعية هي التي تكفل إعمال فالرقابة   

نصوص الدستور وأحكام القوانين، فإذا صادف وأن حصل يوماً توازن في تقسيم الدوائرالانتخابية فهذا 

المختص  بالتأكيد ليس بنتيجة عمل المشرع أو الحكومة بالدرجة الأولى، بل هو نتيجة لإبطال القضاء

  .69ص] 40[القوانين التي تخالف المبادئ الدستورية في التقسيم

من هذا المنطلق سنبرز موقف القضاء من الرقابة على الحالات التي تبين له أنها لا تتوافق مع   

مبدأ المساواة والتناسب في تحديد الدوائر الانتخابية، حيث سنبين ذلك بالتطرق لبعض تطبيقات دور 

       .عض الدولالقضاء في ب

فبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية اختصت المجالس التشريعية المحلية بتقسيم دوائر الولايات   

لى عدم مراعاة مبادئ إدون تدخل من جانب الحكومة الفيدرالية ولفترة من الزمن، الأمر الذي أدى 

قية وغلب على هذا التقسيم الطابع العدالة والإنصاف وهم بصدد قيامهم بعملية تقسيم الدوائر لأسباب عر

السياسي ، الذي لم يتصدى له القضاء الأمريكي في بادئ الأمر على اعتبار أن أعمال مشرعو المجالس 

بشأن طعن ضد  1949النيابية من المبادئ التي لا يمكن رقابتها  حيث أكدت المحكمة العليا ذلك عام

واعتبرت التقسيم غير العادل من القضايا  1939ام ع) illnois(أحد التقسيمات غير العادلة بولاية

ونغرس ـق الكـى عاتـالسياسية التي تنأى بطبيعتها عن الرقابة القضائية ملقية المسؤولية عل

والمجالس التشريعية الفيدرالية والمجالس المحلية في كل ولاية بتصحيح أوضاع التمثيل غير المتساوي 

  . 515ص] 42[شر سنةوظلت متمسكة بالأمر لمدة ثمانية ع
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حيث  (Baker)بحكمها التاريخي في قضية باكر 1962أن هذا الأمر تغير جذريا سنة  إلا

بعدم اختصاصها بنظر الطعون المتعلقة  (Tinnesse)عارضت قرار المحكمة الفيدرالية في ولاية 

صاص القضاء وبهذا بتقسيم الدوائر الانتخابية واعتبرت أن عملية التوزيع الشرعي للدوائر هي من اخت

ومنذ ذلك الحكم أضفت الرقابة القضائية  ، نفت الصبغة السياسية عن عملية تقسيم الدوائر الانتخابية

في 1964على أعمال تقسيم الدوائر الانتخابية من صميم المحكمة العليا حيث قضت سنة 

التابعة لولاية  اطبعدم دستورية ما جاء به مشرعو مدينة أطلان) Sanders(ضد ) wesberry( قضية

من عدد ممثلي الولاية في مجلس النواب الاتحادي، بينما  %10جورجيا في السماح باختيار نسبة 

من السكان واعتبرته بالتناقض وأوجبت على مشرع كل ولاية  %20الولاية بكاملها يقطنها حوالي 

  .د السكانالتقيد بمبدأ المساواة الحسابية الدقيقة في تخصيص النواب بالنسبة لعد

ولم تنته المحكمة العليا إلى الحكم في هذه القضية فقط، بل ظلت منذ ذلك التاريخ تستقبل   

م الدوائر الانتخابية، إلا أنها لم تعتمد على معيار واحد للحكم يالطعون المتعلقة بعدم دستورية نظام تقس

استقرت على تطبيقهما على  ثمين بعدم دستورية هذه الأنظمة بل بقيت في بادئ الأمر مترددة بين معيار

  :كل حالة تستوجب أحدهما، ويتمثل هذين المعيارين في

ويتمثل في التحري عن : معيار القصد التمييزي لواضعي نظام تقسيم الدوائر الانتخابية -  

الباعث من المشرع حين وضع هذا النظام، هل ما قصده يدخل في دائرة الأهداف المشروعة دستوريا 

  .إذا تبين لها أنه خارج عنه قضت بعدم دستوريتهأم لا؟ ف

إذا ما رأت المحكمة أن هذا النظام قد أدى إلى إهدار : معيار الأثر التمييزي لنظام التقسيم -  

   .1166ص] 33[قدرة الناخبين من الأقلية أو إضعافها إلى حد أدنى تحكم بعد دستوريته

الانتخابية في فرنسا فقد نادى الفقه الفرنسي على أما بالنسبة لموقف القضاء من تقسيم الدوائر    

أن يقوم المجلس الدستوري ببسط رقابته على تقسيم الدوائر الانتخابية على غرار ما تمارسه المحكمة 

قدما نحو التحرر وممارسة  سارلذلك النداء و 1976العليا في أمريكا، فاستجاب المجلس الدستوري سنة 

ولى رقابة أحد القوانين الذي يحدد أعضاء مجلس الشيوخ تطبيقا لأحد القوانين الرقابة، وكانت البداية الأ

د تبعا لعدد ـون يحدد عدد المقاعـدر المساواة بين الناخبين إذ كان القانـالانتخابية الذي أه

  .100ص] 43[الناخبين
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التقسيم خطى خطوة كبرى حيث امتدت رقابته إلى تأكيد مبدأ التناسب في  1985وفي عام   

  وألغى نصا كان يقيم عدم المساواة بين إحدى الدوائر والدوائر الأخرى بأكثر من الضعف، وقد دارت 

حول المعيار الذي يعتمد عليه في تقسيم الدوائر الانتخابية هل يرتبط بالسكان أو  1986مناقشات عام 

  .القوائم الانتخابية؟ عدد المواطنين المقيمين في الدائرة ؟ أم بعدد الناخبين المسجلين في

تبنى المجلس الدستوري المعيار الأول الذي يربط بين المعيار الإحصائي وعدد السكان برغم   

الاعتراضات من الفقه على أساس أن التمثيل السياسي هو تمثيل الأمة وليس تمثيل السكان، إلا أن 

لذي تبناه المشرع الفرنسي منذ المجلس الدستوري بقي متمسكا بموقفه على اعتبار أنه هو المعيار ا

والتي هي ملك للشعب طبقا للمادة الثالثة من  الوطنيةوهو المعيار الذي يتطابق مع مبدأ السيادة  1975

كما يطبق على كل الانتخابات وهذا يقضي  1985الدستور، وطبقه لأول مرة في قراره الصادر سنة 

قاعد ولكن ينفذ بطريقة فيها قدر كبير من الليونة أن معيار التوازن الإحصائي هو المحدد لتوزيع الم

  .       والمرونة

أما الأساس الذي اعتمد عليها المجلس الدستوري في بسط رقابته، فقد لجأ إلى نظرية الخطأ   

الظاهر في التقدير ليبرر بها رقابته والتي ابتكرها مجلس الدولة الفرنسي للحد من حرية الإدارة في 

رارها الإداري، ولضمان التوازن الدقيق بين اعتبارات حماية الحقوق والحريات العامة تقدير ملائمة ق

للأفراد واعتبارات فعاليتها ونشاطها في ظل الظروف المتغيرة، فقد رأى المجلس الدستوري ضرورة 

إخضاع هذا التقدير لرقابته حتى لا يتحول إلى سلطة تعسفية، ومن هنا جاءت هذه النظرية كوسيلة 

تجنب تعسف الإدارة في تقدير قراراتها التي تصدرها ولكن دون الخوض في دائرة الملاءمة التي ل

  .               يترك للإدارة تقديرها

وبعد أن أصبحت هذه النظرية عامة ولم تعد قاصرة على مجال القضاء الإداري فقط استعان   

القوانين، حيث انتقد القانون المتعلق بتعديل  بها المجلس الدستوري فيما يمارسه من رقابة على دستورية

الدوائر الانتخابية في إقليم كاليدونيا الجديدة الذي لم يراع المساواة في تمثيل مناطق الإقليم حيث وصل 

 من هذا القانون 2قرة ف 4وقضى بعدم دستورية المادة )   %2.3: 1(الفارق بين منطقة وأخرى بنسبة 

وبالتحديد في ) %1.83: 1(عليه البرلمان والذي خفض في نسبة التمثيل إلىوبعد التعديل الذي وافق 

اعتبر القانون الجديد لا يتجاوز الحدود في تحديد ، أصدر المجلس الدستوري قرار و1985أوت  23

يكشف عن خطأ  2.13الدوائر وأن الفارق في التناسب الإحصائي بين الدوائر الذي يصل إلى نسبة 

فإنه لا يكشف عن هذا الخطأ ) 1.83: 1(بخلاف الفارق الذي يكون بنسبة ظاهر في التقدير 

  .  وأرسى قاعدتين ينبغي على المشرع مراعاتهما عند تقسيم الدوائر الانتخابية ، 512ص] 14[الظاهر
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أن تقسيم الدوائر الانتخابية يجب أن يتم على أساس ديموغرافي أي التناسب بين : القاعدة الأولى  

  .ن كل منطقة وعدد الأعضاء الذين يمثلونهم في المجلس النيابيعدد سكا

تتمثل في المراجعة الدورية عند تقسيم الدوائر الانتخابية وهي قاعدة مكملة : القاعدة الثانية  

للقاعدة الأولى، حيث أنها تسعى إلى ضمان المساواة وخاصة المحافظة على المساواة في حالة انتقال 

  .         98ص] 39[ن من مكان إلى أخرالمواطنين أو السكا

أما بالنسبة للمملكة المتحدة وعلى خلاف الرقابة الإدارية والتي تكون من طرف اللجان المحلية   

التي يتولها البرلمان، فإن كي والرقابة السياسية ولجان الحدود ووزير الداخلية والمجلس الخاص المل

وائر الانتخابية تتولاها المحاكم القضائية إلا أنها تختلف الرقابة القضائية على مشروعية تقسيم الد

  . أحكامها حسب الوقت الذي يقدم فيه الطعن وتتوقف على نوع الإجراء محل الطعن

فبالنسبة للدعاوى السابقة على تقديم توصيات لجنة الحدود لوزير الداخلية، فقد رفضت المحكمة   

أن تقرر ما إذا كانت التوصيات خالفت المبادئ القانونية في  رقابتها على أساس أن المحكمة لا يمكن لها

  .عملية تعديل وتقسم الدوائر الانتخابية إلا بعد نشر توصيات اللجنة

  : أما الدعاوى اللاحقة لتقديم التوصيات إلى وزير الداخلية فتتمثل في

  .      ندعوى تطالب وزير الداخلية بالامتناع عن عرض توصيات اللجنة على البرلما -

  .دعوى استعجال تطالب وزير الداخلية بسرعة عرض التوصيات على البرلمان -  

دعوى تطالب لجنة الحدود بإخطار وزير الداخلية عن بطلان القرار الذي سبق وأن قدمته  -  

له، وفي هذا الشأن حدث وأن رفضت المحكمة الرقابة على أساس أن البرلمان هو الذي يناط به مهمة 

  .  بحدوث خطأ في تطبيق القواعد القانونية وليس المحكمة التقرير

أما الطعون الموجهة لتقرير لجنة الحدود حال تقديمها إلى البرلمان فينعقد الاختصاص للقضاء   

  .    بالرقابة حتى ولو أبدى البرلمان كلمته الأخيرة بشأنها

حدود، فكان للمحكمة أن أما الطعون المقدمة بعد موافقة البرلمان على توصيات لجان ال  

لوزير الداخلية بعدم عرض المرسوم على جلالة الملكة في الدعوى التي أقامها  اأصدرت إنذار

V.Harrer فض بعد استئنافه بدافع أن مأموري اللجنة لم  1955سنةلعدم مطابقته للقانون، لكنه ر

  .عن القواعد القانونية وهم بصدد إصدارهم لتوصياتهم ايتخلو

حيث نص المشرع  ،د القضاء بسط رقابته في حالة صدور المرسوم الملكي بشأن التوصياتويفق  

  .  1184ص] 33[الإنجليزي منع الطعن فيه بأي إجراء مهما كان
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وبخصوص الرقابة القضائية على تقسيم الدوائر الانتخابية في مصر، فتختص المحكمة 

مة لتحديد الدوائر الانتخابية وتعود البداية الأولى الدستورية بمدى دستورية النصوص التشريعية المنظ

التي رفعها أحد الأفراد أمام المحكمة الإدارية والتي  3608الدعوى رقم  إلىلهذا النوع من الرقابة 

تعتبر من الأمثلة الواضحة التي تظهر الانحراف التشريعي في تحديد نطاق الدوائر الانتخابية، وقد قدم 

ة موضحا فيها تقسيم الدوائر الانتخابية الثلاث بمحافظة الجيزة كمثل للتدليل على المدعي خريطة مساحي

تكافؤ الفرص والمساواة  ولمبدئيالانحراف التشريعي في التقسيم دون مراعاة للأصول الدستورية 

 ورفض المنصوص عليهما في الدستور وبمناسبة إصدار المحكمة الإدارية حكمها بقبول الطعن شكلا

يها والتي من بينها وقف قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب القرارات المطعون فتنفيذ 

، طعن أمام المحكمة الإدارية العليا التي أحالته 1984أعضاء مجلس الشعب التي تم إجرائها في ماي 

ي قصد للأسس الت الدوائر جاء مخالفإلى هيئة مفوضي الدولة، هذه الأخيرة انتهت إلى أن تقسيم 

الدستور تحقيقها ، ومن ثم فإن القانون الخاص بالتقسيم قد جاء على نحو لا يراعي مبدأ المساواة 

للدستور، وقررت بجدية الدفع بعدم الدستورية وحددت  بين أصوات الناخبين ويكون مخالفالتقريبية 

مامها موضحا فيها أسباب ميعاد للطاعن لرفع دعواه أمام المحكمة الدستورية، الذي بالفعل رفع دعواه أ

الطعن المتمثلة في الخلل الشديد في تحديد الدوائر الانتخابية ومكوناتها وعدد أعضائها وإهدار الثقل 

النسبي لصوت الناخب، وانتهت المحكمة الدستورية إلى عدم دستورية المواد الخامسة مكرر والسادسة 

  .1983لسنة  114المعدل بالقانون  فقرة واحد والسابعة فقرة واحد من قانون مجلس الشعب

وجمع بين نظامي 1986لسنة 188وبناءا على ذلك عدٌل قانون مجلس الشعب بالقانون  

، أقام  671ص] 10[الفردي وأبقى على نفس التحديد للدوائر الانتخابية الانتخاب بالقائمة والانتخاب

عجلة وقف تنفيذ القرار السلبي الصادر المدعي دعواه مرة أخرى أمام المحكمة الإدارية طالبا بصفة مست

الدوائر من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بامتناعه عن تعديل عدد ومساحات 

يتفق مع نظام الانتخاب الفردي، ورأى أن ما جرى من تعديل على  الذيتقسيم طالب بالوالانتخابي 

وقد أصدرت  التقريبية في كل دائرة انتخابية اواةللمس قانون مجلس الشعب جاء مخالف للدستور ومهدراً

المحكمة الإدارية حكمها بعدم الاختصاص وأصدرت بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية للفصل في 

إلى ، الذي انتهى 1986ة لسن 188دستورية المادتين الثالثة فقرة أولى والخامسة مكرراً من القانون 

  .نحكم منها بعدم دستورية المادتي

استندت في حكمها على أنه، إذا كانت المادة الثالثة محل الطعن تقضي بتقسيم الدولة إلى قد و 

وإذا كانت المادة الخامسة مكرر منه تنص على الجمع بين نظامي  ،ثمان وأربعين دائرة انتخابية

  دد ـخامة عـضالانتخاب بالقوائم والفردي في كل دائرة من هذه الدوائر الكبرى على اتساع مساحتها و
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سكانها فإنه يستحيل على المرشح الفرد المستقل مباشرة حقه الدستوري في الترشح على قدم المساواة 

مع مرشحي قوائم المنتخبين لأحزاب سياسية تساندهم بإمكاناتها المادية والبشرية التي تعجز عنها طاقة 

سيم الدوائر الانتخابية مبدأ المساواة الفرد، وقد اعتبرت أن المشرع في هذين النصين لم يراع في تق

التقريبية بين عدد الناخبين الذين يمثلون النائب في كل دائرة مما يترتب عليه اختلاف الوزن النسبي 

لصوت الناخب في دائرة أخرى، كما اعتبرت أن النظام الذي أخذ به القانون من شأنه أن يؤدي إلى 

السياسية،  حيث حدد هذا القانون لنظام الانتخاب الفردي في التمييز بين المرشحين بحسب انتماءاتهم 

جميع الدوائر الانتخابية ثمانية وأربعين مقعدا نيابيا بواقع مقعد واحد في كل دائرة انتخابية يتنافس عليه 

المرشحون المستقلون مع غيرهم من أعضاء الأحزاب، بينما ترك لمرشحي القوائم الحزبية على 

مائة مقعد وكل هذا يؤدي إلى الإخلال  باقي المقاعد النيابة التي بلغ عددها أربعمستوى الجمهورية 

بمبدئي تكافؤ الفرص والمساواة وبالمخالفة للدستور، وبهذا صدر قرار من رئيس الجمهورية بحل 

بالعودة إلى نظام الانتخاب الفردي وأخر ومجلس الشعب وصدر قرار أخر بتعديل قانون مجلس الشعب 

.                                                                    171ص] 44[تعديل الدوائر الانتخابية في شأن

ففي  ،أما بالنسبة لموقف المشرع الجزائري من الرقابة القضائية على تقسيم الدوائر الانتخابية  

قسيم الدوائر الانتخابية إلى السلطة أن المشرع الجزائري أحال أمر ت إلىالبداية تجدر الإشارة 

من الدستور  123التشريعية بموجب القانون العضوي المتعلق بالانتخابات وبالرجوع إلى نص المادة 

التي حددت المجالات التي يمكن للبرلمان أن يشرع فيها بقوانين عضوية والتي من بينها نظام 

س الدستوري لمدى مطابقتها للدستور فهي رقابة الانتخاب، فقد ألزم الدستور رقابتها من طرف المجل

سابقة عن صدور القانون العضوي، وفي هذه الحالة إذا رأى المجلس الدستوري أن السلطة التشريعية 

لم تلتزم بمبادئ المساواة المنصوص عليها في الدستور في تقسيم الدوائر الانتخابية اعتبر القانون غير 

المجلس الدستوري يكون حامياً لحقوق الأفراد لكن الأمر يختلف في  دستوري وإلى حد هذا الأمر فإن

حالة صدور القانون المنظم للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها والذي قد تظهر مساوئه 

المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية الذي صدر  91/07بعد تطبيقه، وهذا ما حدث فعلا في القانون رقم 

تخابات تشريعية تعددية والذي لم يعتمد على المعيار السكاني بل ارتكز على المعيار في أول ان

بعدد هائل من  - وهي ذات الكثافة السكانية الضعيفة-الجغرافي المجحف الذي زود جنوب البلاد 

حيث تزودت كل دائرة بنائب ) سميالا–الفردي (الدوائر الانتخابية تماشيا مع نمط التصويت المتبنى 

صبح حق المساواة بين المواطنين في التمثيل السياسي لا معنى له إذ تميز المواطن أفقاً لهذا التقسيم وو

  إلى  دىأ ممامن الدستور،  31صارخ بالمادة  بر هذا إخلالاًـعتافي الجنوب عن نظيره في الشمال و
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الحكومة السيد حمروش ، واستقالة رئيس ) الجبهة الإسلامية للإنقاذ(العصيان المدني من طرف حزب 

 .   81ص] 41[وإلى إعلان حالة الحصار من طرف رئيس الجمهورية

إن المجلس الدستوري لم يحرك ساكنا في هذه الحالة ويعود ربما السبب في ذلك إلى أن حق      

وليس له  164م] 45[طـالإخطار من صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي الوطني فق

  .صدي للقانون الذي أثبت قصوره وعدم دستوريته والذي تم تعديلهالحق في الت

مما سبق ذكره، فإن الرقابة على دستورية القوانين المتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية تبقى ضيقة    

الجزائري أن يبسط رقابته  ومحصورة في عملية الإخطار التي بموجبها يمكن للمجلس الدستوري

لية تقسيم الدوائر من انحراف، وبالتالي فالتنظيم الحالي للإخطار الضيق يكشف عما قد يشوب عمو

وغير الإجباري يعيق بقوة تقدم المجلس الدستوري والذي يؤدي أيضا إلى إقصاء الأقلية البرلمانية من 

رفع ما قد يشوب القوانين من انحراف لصالح الأغلبية إلى المجلس الدستوري، وكل هذا يؤدي إلى 

  . 41ص] 34[من سرعة مسار الديمقراطية التعدديةالتقليل 

ولتحقيق دفع صحيح للديمقراطية في الجزائر والوصول إلى تقسيم صحيح للدوائر الانتخابية لا 

يقصي أي فرد و لا مجموعة معينة ويحقق للعملية الانتخابية نزاهتها لا بد أن يفتح الباب أمام رئيس 

لقائية دون انتظار إخطاره من الجهات المختصة على أن تقيد المجلس الدستوري لتحريك الرقابة الت

  . 39ص] 46[لا لبس فيها واضحةللدستور  يبضوابط معينة منها مثلا أن تكون مخالفة النص القانون

  الرقابة القضائية على عملية الترشح 5.1.

  

الحماية عليه دولية محاولة منها إضفاء المواثيق البه  تناد الحقوق التي منالترشح  حقإن    

إلا أن هذه الحرية ليست  ،فكل شخص له الحرية في الترشح لأي انتخابات ،دساتير الدول كما تضمنته

إجراءات حددتها قوانين الدول يجب على من يريد الترشح و ية مطلقة فهي ترتبط دائما بشروط حر

 لترشح وتم رفضهاا طلبات ية تحت حزب معين بتقديمإتباعها، فإذا ما تقدم الشخص أو الجماعة المنطو

فإن قوانين الدول منحت حق الاعتراض أمام الجهات القضائية التي تعتبر ضمانة للأفراد في ممارسة 

  . حق الترشح
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وقبل التطرق لدور القضاء في ممارسة رقابته يستلزم أن نتطرق للشروط والإجراءات التي قد   

ي المطلب الثاني للرقابة القضائية على منازعات تكون محل نزاع في المطلب الأول ثم نتطرق ف

  . الترشح

 شـروط وإجراءات التـرشح 1.5.1.

  

أولت قوانين الانتخاب أهمية لحق الترشح وتطبيقاً لهذا المبدأ الديمقراطي لا يصلح لأي مواطن   

تكون محلاً أن يمارس هذا الحق، فهناك اعتبارات قانونية تقيده تتمثل في شروطه وإجراءاته والتي قد 

  .   للنظر من طرف القضاء

 شروط الترشح 1.1.5.1

  

  : تتمثل الشروط العامة التي يجب توفرها في أي انتخابات كانت في  

يعتبر شرط الجنسية من الشروط الضرورية التي يتطلبها القانون لاكتساب حق : شرط الجنسية -01

 ي يعيش فيه ارتباطا وثيقا يجعله حريصا عليهالترشح فلا يمكن الاعتراف به إلا لمن يرتبط بالبلد الذ

فليس من المعقول أن  212ص] 35[وق السياسيةـن الحقـلذا تجمع الدول على حرمان الأجانب م

يرشح شخص نفسه في دولة غير دولته لأن الجنسية تعتبر رابطة قانونية بين الفرد ودولته، وإذا كانت 

 .في شأن المجنسين هل يحق لهم الترشح أم لا؟ الدول تجمع على هذا الشرط إلا أنها اختلفت

ففي فرنسا كان قانون الانتخاب يفرض على المجنسين وعلى النساء اللاتي يكتسبن الجنسية عن    

 واتطريق الزواج مرور فترة من الوقت، فلم يكن لهم حق الترشح للانتخابات إلا بعد مرور عشر سن

 80الذي ألغى هذا الشرط حيث نصت المادة  1983جديد لسنة لكن أزيلت هذه التفرقة بقانون الجنسية ال

منه أن الشخص الذي يكتسب الجنسية الفرنسية يتمتع بكل الحقوق ويلتزم بالواجبات اعتباراً من اليوم 

  .510ص] 42[التالي لاكتسابه لها

ى أما بالنسبة للمشرع المصري فلم يشترط في المرشح للمجالس الشعبية أكثر من الحصول عل  

الخاص بمجلس الشعب  1972لسنة  38الجنسية المصرية، أما بشأن البرلمان فصدر القانون رقم 

ليس له حق الترشح مهما  سواشترط في المرشح أن يكون مصري الجنسية من أب مصري فالمتجن

 فيأما الترشح لرئاسة الجمهورية فجاء الدستور مشددا  كان عدد السنوات التي مضت على اكتسابه لها،

حيث يشترط في المرشح لشغل منصب رئيس الجمهورية أن يكون من أب مصري وأم  75نص المادة 

  .371ص] 14[مصرية
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أما المشرع الجزائري فقد منح للمجنسين حق الترشح للمجالس التشريعية والمحلية على أنه   

الرئاسة فقد  ، أما بالنسبة لتولي منصب 107م] 16[اشترط مرور خمس سنوات على اكتسابه الجنسية

الجنسية الجزائرية الأصلية كما ألزمت أن يكون زوج المترشح  1996من دستور  73تضمنت المادة 

أولهما استبعاد مزدوجي الجنسية من : ة جزائرية، ومن قراءة هذا النص تستنتج ملاحظتينـمن جنسي

الزوج فلم يشترط الجنسية الترشح وثانيهما استبعاد المكتسبين للجنسية الجزائرية، أما بخصوص جنسية 

والتي صدر بشأنها  89/13من قانون الانتخاب  108الأصلية كما كان عليه في البند السادس من المادة 

واعتبر هذا الشرط مناف للدستور ولا  1989أوت  20بتاريخ  01قرار من المجلس الدستوري رقم 

  .15ص] 47[منه التي تنص على مبدأ المساواة 28سيما في المادة 

إن القاعدة المسلم بها أن كل مرشح ناخب فلا يحق له : شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية -02

شروط الناخب والتي من بينها تمتعه بالحقوق المدنية والسياسية، فالأفراد الفاقدين  ءالترشح إلا بإستفا

من القانون  03لمادة وا 02لحقوقهم المدنية والسياسية لا يمكنهم الترشح هذا ما جاءت به المادة 

أما بالنسبة للمحرومين من الترشح في  ، 280ص 03،م02م] 15[ 1956لسنة  73المصري رقم 

من القانون المدني والفاقدون لحق التصويت  32،33،34القانون الجزائري هم الذين تضمنتهم المواد 

] 16[بارتكبوا جرائم انتخا الأشخاص الذين وكذا 97/07من الأمر 07طبقا للمادة 

  .)215،م210،م203،م197،م191،م173م(

يثير شرط تمتع المواطن بالحقوق السياسية موضوعاً على جانب كبير من الأهمية يتمثل في   

هل يمكن إدراج هذا الشرط ضمن قوانين : شرط حسن السيرة والسمعة الذي أثير حوله التساؤل التالي

  .الانتخاب أم لا؟

ن مؤيد ومعارض ومثال ذلك ما أثير حول إمكانية تعديل قانون انقسم الرأي حول إدراجه ما بي 

مجلس الشعب المصري وإدراج هذا الشرط ضمنه، فمنهم من رأى أن لا حاجة للتعديل ويستندون في 

  :ذلك

أن تحديد مدى توافر حسن السيرة والسلوك يؤول إلى السلطة التنفيذية من خلال التحريات  -

دي إلى تعمد السلطة في اختيار النواب الذين يسايرونها في الحكم، مما والتي قد تنقصها النزاهة وتؤ

  .يؤدي إلى انتقال الدولة إلى دولة بوليسية عمادها التحري

 أن الفيصل في وصول المرشح إلى البرلمان هي إرادة الناخبين التي لا تختار سيئ السمعة -

  .وإنما تحرص على منح صوتها لمن هو جدير بشرف التمثيل
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لا يمكن القياس على العاملين في الدولة لأنهم عاملوا السلطة التنفيذية وهي التي دون غيرها  -         

  . من السلطات الأخرى تقوم بالتحري عنهم قبل تعينهم

أما الرأي المخالف الذي يرى لزوم تعديل قانون مجلس الشعب على نحو يمنع ذوي السمعة   

  : ن يستندون في ذلك إلىالسيئة من الوصول إلى البرلما

أن السيرة الحسنة للنواب تضفي على السلطة التشريعية الاحترام الواجب لها الذي يتفق مع  -         

مهامها الخطيرة في التشريع والرقابة، ويفند أصحاب هذا الرأي الأدلة التي جاء بها الرأي الأول على 

  :النحو التالي

  . الأمر يخضع لرقابة السلطة القضائية أنه لا خوف من التحري مادام أن -

أما إرادة الناخبين فهي تخضع إلى مؤثرات عديدة من بينها أن الكثيرين لا يعلمون حقيقة  -

       .379ص] 14[ .سيرة المرشح فضلا عن الأموال التي تنفق بدون حساب في الدعاية الانتخابية

ه الأمر وهو الترشح إلى مجالس تسير إن شرط السن لا يقل أهمية لما يقتضي: شرط السن - 3  

فيها أمور دولة وتقلد مناصب حساسة كمنصب رئيس الجمهورية، لذا تقتضي قوانين الدول أن يكون 

سن الترشح هو السن الذي يمكن للمرشح أن يقدر الأمور ويحسن تقديره للمهام التي يقوم بها في خدمة 

  .الصالح العام والدولة

سنة على الأقل يوم  25المرشح لعضوية المجالس المحلية بـ  حدد المشرع المصري سن  

سنة، وقد قيل في تبرير هذا الفرق أن  30الانتخاب حال أن السن المقرر لمرشح مجلس الشعب 

المجالس المحلية مدرسة أو مرحلة تمهيدية للوصول إلى البرلمان، أما السن اللازم للترشح لرئاسة 

  .541ص] 22[سنة 40الجمهورية فقد حدد بـ 

سنة بالنسبة للمرشح للمجلس البلدية أما بالنسبة  18أما السن الذي يتطلبه المشرع الفرنسي فهو   

سنة لأعضاء  35سنة ويرتفع هذا السن إلى  23للجمعية الوطنية ورئيس الجمهورية فحدد سن الترشح 

  .مجلس الشيوخ

ح، فمتى يتم حساب هذا السن؟ وإذا كان تشريعات الدول حددت سناً لأحقية من يريد الترش   

قضى مجلس الدولة الفرنسي بأن السن اللازم للترشح يجب أن يبلغه الناخب يوم الانتخاب وليس يوم 

  .    564ص] 22[تقديم أوراق الترشح

، أما أعضاء المجلس  93م] 16[للترشح للمجالس المحلية 25أما المشرع الجزائري فحدد سن   

وهو نفس  128م] 16[سنة لأعضاء مجلس الأمة 40سنة، و 28رشح بـ الشعبي الوطني فحدد سن الت

  .من الدستور 2فقرة  73السن المقرر للترشح لمنصب رئيس الجمهورية المحددة في المادة 
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ويعتبر شرط يجب على المرشح أن يتمتع به لأي انتخابات فليس من : أداء الخدمة الوطنية - 4  

نائب بالبرلمان لتأدية الواجب الوطني مما قد يكون عائقا في  المعقول أن يستدعى رئيس جمهورية أو

   .استكمال مهامه

المشرع المصري فيمن يرشح نفسه لعضوية المجلس التشريعي أن يكون قد أدى الخدمة  شترطفا

العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها طبقا للقانون، وبالتالي فالمتهرب من أداء الخدمة العسكرية لا 

  . شرف تمثيل الأمة يستحق

لا يمكن أن يتم انتخاب من لا " من قانون الانتخاب بأنه 45أما بالنسبة للمشرع الفرنسي فقضت المادة 

  .116ص] 39["يثبت أنه أوفى بالتزاماته نحو قانون التجنيد

 91/06وما ذهب إليه المشرع الجزائري بشأن الخدمة الوطنية فكان هذا الأمر غائب في القانون  

منه خالية من أي فقرة  86المتضمن قانون الانتخابات التي جاءت المادة  89/13معدل والمتمم للأمر ال

 107بخصوص الترشح للمجلس الشعبي الوطني في نص المادة  97/07تبين ذلك، وقد أستحدث بالأمر 

في فقرتها  157فقرة أربعة، أما الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية فقد تضمنته المادة 

  .    157،م107م]16[اسعةالت

إلى الشروط العامة، إلا أنها لا  تضافوبالإضافة لهذه الشروط العامة هناك شروط خاصة 

تنطبق على كل المرشحين بل على بعض الطوائف كالاستقالة مثلا من المنصب تطبيقا لقاعدة عدم 

كل دولة بإدراج شروطها  الجمع بين الوظيفتين، كما توجد شروط خاصة بالترشح لرئاسة الدولة وتنفرد

  . الخاصة بها

 إجراءات الترشح2.1.5.1.

  

بعد دعوة الناخبين للانتخاب تقوم السلطة الإدارية بتحديد تاريخ لبداية وانتهاء إجراءات تقديم   

  .لزم كل مترشح أن يسلكهاتُطلبات الترشح التي 

لوطنية تكون عن طريق تقديم فبالنسبة لإجراء الترشح في فرنسا للانتخابات الخاصة بالجمعية ا  

أما الدور الثاني فيقدم   يوم قبل الدور الأول 21طلب في نسختين إلى الوالي وفي الميعاد المحدد بـ

الفائز أيضاً طلب للترشح، أما انتخابات مجلس الشيوخ فيتم تقديم طلب الترشح من نسختين إلى مديرية 

الانتخاب ولا يكون الترشح مقبولا إلا بعد دفع مبلغ أيام التي تسبق إجراء  08الأمن في موعد أقصاه 

  . 252ص] 10[التأمين
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أيام من تاريخ فتح باب  10وفي مصر تقدم طلبات الترشح للانتخابات المحلية كتابيا خلال   

الترشح إلى المحافظ، ويمكن لمن رفض ترشحه الاعتراض أمام لجنة تشكل برئاسة أحد الهيئات 

عتراضات، أما انتخابات مجلس الشعب تقدم الطلبات كتابيا إلى مديرية الأمن القضائية للفصل في الا

أيام من تاريخ فتح باب الترشح وتقوم لجنة في كل ولاية وبرئاسة رئيس محكمة وقاضي  10خلال 

وممثل عن وزارة الداخلية بفحص الطلبات، ولكل من رفض ترشحه الاعتراض أمام لجنة أخرى تشكل 

 10يئات القضائية وممثل عن وزارة الداخلية التي تبت في الاعتراض خلال من عضوين من اله

  . 439ص] 14[أيام

أما إجراءات الترشح للانتخابات التشريعية والمحلية في الجزائر فهي تبدأ بسحب استمارة   

 الترشح من الولاية، وبعد ملء هذه الاستمارة ترفق بالوثائق التي حددها القانون وبوثيقة التزكية

اكتتاب و موسومة بتوقيع المسؤول الحزبي بالنسبة للأفراد الذين يرغبون للترشح باسم حزب، أ

التوقيعات الشخصية المصادق عليها بالنسبة للمرشحين الأحرار والتي يقوم رئيس اللجنة الانتخابية 

يوما قبل  50الممثل في القاضي بمراقبتها والتأكد من صحتها، تودع القوائم الانتخابية في أجال 

التشريعية، أما عن انتخابات مجلس  تيوما بالنسبة للانتخابا 45الاقتراع بالنسبة للانتخابات المحلية و

يوما قبل الاقتراع، بعدها تقوم الجهة الإدارية والممثلة في الوالي بدراسة  15الأمة يودع الترشح خلال

ومن  114 إلى 108و من  85 إلى 81المواد من (] 16[الملفات وتبليغ قرارات الرفض للمعنيين

                       ).134الى 130

أما عن الانتخابات الرئاسية ففي فرنسا يتولى المجلس الدستوري فحص الطلبات ويجب على   

منتخب من المجالس  500المترشح بالإضافة إلى المستندات والتصريح بالذمة المالية، أن يقدم له توقيع 

  من التزكية تجنب الترشحات النزوية، وبعد دراسة الملفات يعلن المجلس الدستوري المنتخبة، والحكمة 

يوماً، وكل متقدم للانتخاب  15أسماء المرشحين التي تنشر في الجريدة الرسمية قبل الانتخاب بـ 

  . 38ص] 48[بإمكانه توجيه شكوى له للبت فيها قبل إعلان القائمة

ريد الترشح للانتخابات الرئاسية بجمع التوقيعات الذي وفي مصر بعد أن يقوم الشخص الذي ي

توقيع من الأعضاء المنتخبين، يقدم طلب الترشح إلى رئيس لجنة  250حددها المشرع المصري بـ 

الانتخابات الرئاسية، ويمكن لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض على أي طلب ترشح آخر وذلك 

 .133ص] 48[القائمةخلال اليومين التاليين من تاريخ نشر 
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أما إنتخاب رئيس الجمهورية في الجزائر، فيتم بتقديم المرشح رسالة إلى وزارة الداخلية يعلن  

ويشترط القانون  02م] 49[ارات الخاصة بالتزكيةـا سحب الاستمـم بعدهـفيها رغبته في الترشح ويت

، يودع طلب التسجيل لدى المجلس  159م ]16[التوقيعات من الناخبين أو من أعضاء المجالس المنتخبة

 ةالموالي اًيوم 15خلال  157الدستوري من طرف المرشح مرفقا بالتوقيعات والملف الذي حددته المادة

أيام في إطار تطبيق الفقرة الأخيرة من  08لنشر مرسوم دعوة الناخبين ويتم تخفيض هذا الأجل إلى 

المجلس الدستوري قائمة المترشحين بموجب قرار ، يضبط 158م ،157م] 16[من الدستور 154المادة 

] 50[ي الجريدة الرسميةـام للحكومة لنشرها فـن العـة للأميـن، كما ترسل القائمـى المعنييـيبلغ إل

    .28،م27،م26م

  الرقابة القضائية على منازعات الترشح 2.5.1.

  

حلية أو التشريعية أو تفصل الجهات المختصة بدراسة ملفات الترشح سواء للانتخابات الم   

   ؟الرئاسية ، فهل يمكن لمن رفض ترشحه الطعن أمام الجهات القضائية 

ح وذلك التي تصدر بشأن رفض الترش تسنوضح مدى إمكانية بسط القضاء رقابته على القرارا

في فرعين متتالين الأول نخصصه للانتخابات المحلية والتشريعية والثاني نخصصه للانتخابات 

  . ةالرئاسي

 الانتخاب المحلية والتشريعية .1.2.5.1 

  

في البداية تجدر الإشارة إلى أن الرقابة القضائية على عملية الترشح للانتخابات البرلمانية في 

كان البرلمان هو الذي يختص بالرقابة وفحص طلبات الترشح، وهذا الأمر كان  1939فرنسا سنة 

أساس أنه لا يجد طريقا للطعن لأن قرارات البرلمان لا يشكل خطورة على من استبعد من الترشح على 

يجوز الطعن فيها، أما في ظل الجمهورية الرابعة فأسند أمر الرقابة للقضاء الإداري على أن الطعن 

كان مقصورا على المترشح فقط دون الآخرين، و في ظل الجمهورية الخامسة اختص القضاء الإداري 

استفاء المرشح لشروط الترشح ويكون ذلك استنادا للوالي، حيث أن الفرنسي ببسط رقابته على مدى 

 تفاء توقيعه على طلب الترشح مثلاهذا الأخير إذا تبين له أن طلب المرشح غير مستوفي للشروط كان

  هذا الأمرـساعة إلى المحكمة الإدارية، وب 24ع الأمر خلال ـض الترشح، وإنما يرفـفلا يمكن له رف
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ي دون ـى الوالـه مقصوراً علـمن نطاق أصحاب الطعن حيث جعلق المشرع ـضي

  .1207ص  1206ص] 33[نـالمرشحي

تفصل المحكمة في الطلب المحال إليها من الوالي دون أن تمتد رقابتها إلى فحص القوائم 

أيام على أبعد تقدير، ولا يمكن الطعن في حكمها إلا أمام  03الانتخابية أو سلامة الانتخاب خلال 

ي تلك المجلس الدستوري باعتباره قاضي الانتخابات، إلا أن المجلس الدستوري لا يتسنى له النظر ف

الطعون إلا بمناسبة الطعن في صحة الانتخاب أو بإلغاء قرار المحكمة الإدارية إذا خالف القانون، كما 

يقوم بالتأكد من أن الطعن قدم من الوالي في الوقت القانوني وأن تكوين المحكمة يتفق والقانون ومدى 

في الحالة التي يتم فيها رفض  مراعاتها لمواعيد إصدار الحكم، كما يبسط المجلس الدستوري رقابته

  .قبول الترشح من الوالي وعدم إحالته على المحكمة

من حيث أنها عمل إداري أو عمل -إلا أن رقابة المحكمة الإدارية ومدى تكييف قراراتها  

، فقد اختلف الفقه الفرنسي حولها، فالاتجاه الأول اعتبر أن قرارها له نفس طبيعة قرار الوالي  - قضائي

أن دورها هو مساعدة الوالي فقط، ويذهب جانب من هذا الاتجاه إلى نفي الصفة القضائية للمحكمة إذ 

  .      الإدارية واعتبار القرارات التي تصدرها إجراء ممهد للعملية الانتخابية

ويرى الاتجاه الثاني أن قرارات المحكمة بشأن منازعات الترشح إنما هو عمل قضائي ويردون   

اه الذي ينفي الصفة القضائية عن قرار المحكمة الإدارية، مؤكدين أن هذا القول يؤدي إلى أن على الاتج

المحكمة تصبح جهة رقابة رئاسية على الوالي، ويؤكد أصحاب هذا الاتجاه أن المحكمة تختص بالرقابة 

  .  1209ص] 33[على طعون الترشح بما لها من ولاية قضائية وليس باعتبارها هيئة قضائية

أما الرقابة القضائية على قرارات لجان فحص طلبات الترشح للانتخابات المحلية والتشريعية   

في مصر، فإنه تجدر الإشارة إلى أن المشرع المصري لم يمنح لمن رفض طلبه للترشح حق اللجوء 

ان إلى القضاء وإنما حق الاعتراض على قرارات اللجان أمام لجان أخرى تشكل لهذا الغرض تسمى لج

فحص الاعتراضات برئاسة أحد الهيئات القضائية من درجة مستشار وعضوية أحد الأعضاء من درجة 

على اعتبار قرارات لجان  لم يمنع القضاء من التصدي قاض وممثل وزارة الداخلية، إلا أن هذا

لإدارية الاعتراض من القرارات الإدارية التي يختص القضاء الإداري برقابتها، وقد قررت المحكمة ا

في أكثر من حكم لها على اعتبار لجنة الاعتراض هيئة إدارية ذات اختصاص قضائي وما تصدره من 

، كما كان  691ص] 10[قرارات تعتبر قرارات إدارية مما يجوز الطعن فيها أمام القضاء الإداري

ه إذا ما قامت لجنة للمحكمة الإدارية العليا شأن في ذلك بالنسبة للانتخابات التشريعية، حيث قررت أن

  ود أي مانع يمنع المرشح من مزاولةـالاعتراض بحذف أحد المرشحين رغم توافره الشروط وعدم وج
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حقوقه السياسية على الوجه المبين في قانون مباشرة الحقوق السياسية، فإن قرارها لا يعدو أن يكون 

  التي تقضي باختصاص 93ن المادة دولة ولا ينال مـاً يدخل ضمن اختصاص مجلس الـراراً إداريـق

مجلس الشعب بالفحص في صحة عضوية أعضائه واعتبرت أن القرار الذي يصدر من اللجنة لا 

يصدر بشأن طعن في صحة العضوية وإنما يصدر في بطلان وحجب أحد طالبي الترشح لعضوية 

من  62دة المنصوص عليه في الما -حق الترشح  - مجلس الشعب من أن يمارس حقه الدستوري

شريعية والقضائية في هذا الشأن الدستور، ولا وجه للإدعاء بوجود تناقض في اختصاص السلطتين الت

  .               583ص] 51[بل أنهما تتفاوتان وتتكاملان كل في مجال اختصاصه لينال كل ذي حق حقه

ية في مرحلة الترشح ومما سبق ذكره فإن المشرع المصري قد أغفل تماما تنظيم الرقابة القضائ  

مما أدى إلى تضارب في أحكام القضاء الإداري، ومثال ذلك ما قضت به المحكمة الإدارية بأنه بانتهاء 

الانتخاب وإعلان النتائج وعدم صدور حكم في القرار المطعون في مرحلة الترشح، يخرج النظر في 

صدي لصحة من أسفرت الطعن في قرارات لجنة الاعتراضات من اختصاصها حيث ينطوي الت

الانتخابات عن فوزه وهو ما يختص به مجلس الشعب، وعندما عرض على المحكمة الإدارية العليا 

ألغت الحكم واعتبرت أن الطعن في قرارات لجنة الاعتراضات وليس في صحة العضوية والذي 

ن الرقابة يختص مجلس الدولة دون غيره في الفصل في قرارات اللجنة ولا يفلت هذا القرار م

  .    القضائية

ومن أجل تحقيق أكبر قدر من الحماية لهذه المرحلة كان على المشرع المصري أن يتدخل من   

أجل تنظيم الرقابة القضائية على مرحلة الترشح ويراعي مبدأ سرعة الفصل في الدعاوى لتجنب 

كلها تسهل للمرشح اللجوء  تضارب الأحكام وتحديد الجهة القضائية المختصة بإشكالات التنفيذ والتي

  .  258ص] 39[إلى القضاء

المشرع المصري لم ينظم الرقابة القضائية على مرحلة الترشح وما تميز به القضاء إذا كان و  

الرقابة على  مهمةلقضاء أولى ان المشرع الجزائري فإالمصري من دور في سد الثغرات التشريعية، 

ي شخص الوالي من قرارات في شأن الترشح ، حيث قرر لكل ما تصدره الجهة الإدارية والمتمثلة ف

  .من رفض ترشحه حق الطعن

أن يكون قرار الوالي برفض الترشحات معللاً تعليلاً كافياً على المشرع الجزائري  أكدقد و   

وقانونياً وأن يبلغ للأطراف من أجل اللجوء للقضاء الذي يبسط رقابته على القرارات التي يشوبها عدم 

بعد تبليغه من طرف الوالي في  ةمشروعية، فكل من رفض ترشحه في الانتخابات البلدية أو الولائيال

أيام من إيداع الترشح، أن يتوجه إلى الجهات القضائية الإدارية خلال يومين من تاريخ  10حدود 

   من رفض، كما يحق ل 15م] 52[أيام من تاريخ رفع الطعن 05لال ـي تبت في الأمر خـغ التـالتبلي
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أيام من تاريخ  10ترشحه لانتخابات المجلس الشعبي الوطني بعد تبليغه من طرف الوالي خلال 

  .19م] 52[التصريح بالترشح، أن يرفع طعنه خلال يومين إلى الجهات القضائية الإدارية

يخفض ة، إلا أن موعد تبليغ القرار ـويكون نفس الأمر بالنسبة لرفض الترشح لانتخابات مجلس الأم

  .                   15م] 52[ى يومينـإل

وحماية لحقوق المواطنين من تعسف الإدارة، تبسط الجهات القضائية الإدارية رقابتها وتفصل   

أيام من تاريخ رفع الطعن، وبهذا اتسم المشرع بسرعة الفصل في  05في الطعون المقدمة بقرار خلال 

ذها وإلى الأطراف المعنية الذين لا يمكن لهم الطعن بأي شكل الدعاوى التي تبلغ إلى الوالي قصد تنفي

  .   من أشكال الطعن على قرارات الجهات القضائية الإدارية التي تعتبر نهائية

وتطبيقا لما جاء به المشرع من رقابة القضاء على عملية الترشح وإقراراً للمرشح حق الطعن   

دعواه أمام الغرفة الإدارية بمجلس قضاء البليدة بتاريخ  إذا رفض ترشحه، كان لأحد المواطنين أن أقام

طالبا فيها بإلغاء القرار الصادر عن والي ولاية البليدة برفض ترشحه للانتخابات  21/10/2007

 رشح معللا تعليلا كافيا وقانونياـض أي تـالبلدية، وبما أن المشرع الجزائري ألزم أن يكون قرار رف

لوالي غير مسبب وبالرجوع إلى ما ادعاه والي ولاية البليدة والمتمثل في أن اعتبر المدعي أن قرار ا

المدعي ليس صاحب صفة وأن الحزب الذي زكاه هو صاحب الصفة، وبالتالي ليس مؤهلا قانونيا ليحل 

محل الحزب المركزي، وأنه مسبوق قضائيا ومتابع من اجل العنف الخفيف وحكم عليه بشهر حبس 

الوالي طبقا لقانون  تأن يخل بالنظام العام، ومسألة تقدير هذا الأخير من صلاحيانافذة ومن شأنه 

المتعلق بحالة الطوارئ المقيدة للحقوق والحريات، إلا  92/44من المرسوم  04الولاية ولا سيما المادة 

صوراً اعتبرت أن حق الطعن ليس مق 04/01من القانون  19أن الغرفة الإدارية واستنادها على المادة 

على الحزب وحده بل يحق للمترشح الواحد رفع الطعن، وبهذا اعتبرت المدعي صاحب مصلحة طبقا 

من قانون الإجراءات المدنية، وباعتبار المدعي يشكل خطراً على النظام العام، اعتبرت  459للمادة 

يات النظام العام للمدعى الغرفة الإدارية أن القانون منح سلطة ملاءمة النظام العام للإدارة وتقدير مقتض

عليه، إلا أن هذه السلطة تخضع لرقابة القاضي الإداري وذلك بمراقبة ملاءمة القرار عن طريق مراقبة 

الأسس التي بني عليها، وبعد التحقق من السوابق القضائية للمدعي لم يثبت للمجلس أن المدعي مسبوق 

  .قضائيا

  

  

  

  



58 

 

  

 113المعدلة والمتممة للمادة  04/01ن القانون العضويفقرة واحد م 19وتطبيقا لنص المادة  

، تم إلغاء قرار الوالي وقبول ترشح المدعي من جديد لأن قرار الرفض جاء ناقص 97/07من الأمر 

  .     ]53[التسبيب ومخالف لنص المادة

ومما سبق ذكره فإن المرشح سواء كان حزباً أو مرشحاً إذا تضرر من قرار رفض ترشحه أن   

عن فيه بعدم المشروعية أمام الجهات القضائية، إلا أنه لا يمكن له الطعن في قرارات الجهات يط

القضائية الإدارية، وهذا ما يعاب على المشرع الجزائري أنه لم يأخذ بمبدأ تعدد درجات التقاضي 

الغير الذي  لحماية حقوق الأفراد من أي خطأ قد يصدر من الجهات القضائية  كما أنه لم يتناول مسألة

  .   يمكن لهم الطعن في عدم شرعية ترشح أحد المنافسين

  الانتـخابات الـرئاسية .2.2.5.1

  

إن القول بالرقابة القضائية على منازعات الترشح يرتبط أساسا بطريقة انتخاب رئيس   

، لأن الجمهورية، فلا يمكن أن نتصور وجود رقابة قضائية على منازعات الترشح في دولة كبريطانيا

وفقا ) منصب الملك(الإجراءات المتبعة في بريطانيا لاختيار رئيس الدولة هي إجراءات توارث العرش 

لتسلسل أبناء الأسرة، إلا أن هذا لا يمنع من وجود إجراءات اختيار رئيس الدولة التي وضعها البرلمان 

أن يكون ( التي من بينها الانجليزي وهو في سبيل ذلك يملك الحق في مراقبة مدى توافر الشروط و

، ووفق  شروط وقيود محددة سلفا )إلخ ....يتوارث العرش للمولود الأول، أن يكون الوارث بروتستانت

بمقتضى قانون توارث العرش، فالجهة التي تراقب توافر هذه الشروط هي البرلمان، إلا أنها رقابة 

  .885ص] 10[ضعيفة بضعف سلطات الملك الذي أصبح دوره أدبيا فقط

المشرع المصري فقد منح حق الاعتراض أمام لجنة الانتخابات الرئاسية إلا أن قراراتها  أما  

نهائية غير قابلة للطعن، وبهذا فقد أعطى للجنة السلطة القضائية المتمثلة في الفصل في جميع الطعون 

رية العامة في علم القانون والتظلمات المتعلقة باختصاصها والذي يعتبر منافي للكثير من المبادئ الدستو

أهدر حق التقاضي عندما حصن قرارات اللجنة ضد أي و ،مبدأ الفصل بين السلطاتكالدستوري ، 

منه أكد على عدم جواز تحصين القرارات الإدارية  68طعن قضائي رغم أن نص الدستور في المادة 

  .    18ص] 06[ضد الرقابة القضائية

وري هو الذي يعلن قائمة المترشحين للرئاسة ، إلا أنه وبعد أما في فرنسا فالمجلس الدست   

أو الغير المنازعة في القائمة الانتخابية؟ وبعبارة أخرى هل يمكن لمن  لمرشحينلإعلانها هل يمكن 

   .رفض ترشحه الطعن في قرارات المجلس الدستوري؟
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، فإنه يمكن لكل  2001مارس  08المؤرخ في  2001/213من المرسوم رقم  08طبقا للمادة   

شخص أعطى توقيعه لأحد المترشحين أن يطعن في قائمة المترشحين عن طريق شكوى توجه للمجلس 

، إلا أن هذا الاحتجاج يقتصر فقط على توافر الشروط الموضوعية والإجرائية التي الفرنسي الدستوري

انون، على أن  يرسل تنظم حدود وشروط الترشح ولا يتعدى الإجراءات والشروط التي يحددها الق

  .الاحتجاج  قبل  انقضاء اليوم الموالي لنشر قائمة المترشحين

وخلافا للمجلس الدستوري الفرنسي الذي منح حق الاحتجاج، فإن المشرع الجزائري لم ينظم   

حق الاحتجاج على قائمة الترشحات الرئاسية ، إذ بعد أن يعلن المجلس الدستوري خلال عشرة أيام 

عن قائمة ، 27م] 52[07/02/2007المؤرخ في  04/01من القانون العضوي  27دة طبقا للما

المترشحين تبلغ إلى المعنيين في الآجال القانونية دون سواهم ، إلا أن هذا الأمر كان محل نزاع أمام 

مجلس الدولة بين المرحوم محفوظ نحناح الرئيس السابق لحركة حماس حول تبليغه قرار رفض 

، الذي تم إشعاره عن طريق رسالة من طرف المجلس الدستوري بتاريخ 1999يات ترشحه لرئاس

 31، إلا أنه كان يطالب بتبليغه قرار الرفض من أجل استعمال حق الطعن طبقا للمادة 11/03/1999

من النظام الذي يحدد عمل المجلس الدستوري إلا أن هذا الأخير أوضح في رده على أن المادة الذي 

ا المدعي تنطبق على الطعون الخاصة بنتائج الانتخابات، وانتهى إلى أنه غير ملزم بتبليغ ارتكز عليه

  .قرار الرفض وطالب التصريح بعدم اختصاص القضاء الإداري

بتصريحه الذي أبدى فيه عدم الاختصاص واعتبر  30/08/1999انتهى مجلس الدولة بتاريخ   

ورية للمجلس الدستوري التي لا تخضع نظرا يندرج ضمن العمليات الدست"أن رفض الترشحات 

، إلا أن أمر تبليغ قرارات الرفض الذي كان محل نزاع تم "لطبيعتها للرقابة القضائية لمجلس الدولة 

  .97/07مكرر من الأمر  158إضافته في المادة 

ما  ومما سبق فإن قرارات المجلس الدستوري نهائية وغير قابلة للطعن فيها، إلا أنه لا يوجد  

يمنع المجلس الدستوري من النظر في الاحتجاجات قبل نشر القائمة الاسمية، لأن هذه الاحتجاجات قد 

تنور عمل المجلس الدستوري بأدلة وبيانات حول صحة التوقيعات أو حول مستندات مزورة ضمن 

لمرشح الذي ملف الترشح، وأسوة بما جاء به المشرع الفرنسي يتعين على المشرع إيجاد طريقة يمكن ل

  . 110ص] 47[رفض ترشحه الطعن أمام المجلس الدستوري
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 2الفصـل 

  لعملية الانتخابيةلالرقابة القضائية على المراحل الفعلية  

  

 

نجاح ونزاهة الانتخابات لا يتوقف على مدى نجاح المراحل الممهدة للعملية الانتخابية، بل إن  

لاستمرار ما يليها من مراحل فعلية ومتعلقة بالعملية الانتخابية تبدأ تعتبر هذه المراحل الأرضية الأولى 

من انطلاق الحملة الانتخابية، تليها أصعب مرحلة وهي مرحلة الاقتراع وبعدها تأتي آخر مرحلة وهي 

  . مرحلة تقديم الطعون الانتخابية

ى تحقيق جهة رقابة ولإضفاء قدر كبير من الجدية والنزاهة على هذه المراحل يتوقف الأمر عل  

  .لحياد التي قد تعتري هذه المراحلعدم المساواة وعدم اكتضمن للمرشحين حقوقهم وتحد من المساوئ 

 اسية على تحقيق وإذا كان الواقع العملي قد أثبت قصور كل من الرقابة الإدارية والرقابة السي 

هي الرقابة القضائية التي تعتبر أحد  انتخابات حرة ونزيهة، فإن جهة الرقابة التي تحضى بثقة الجميع،

  . الضمانات الأساسية لحماية الحقوق والحريات

وعلى هذا سنتناول دراسة هذا الفصل الذي قسمناه إلى أربعة مباحث، حيث تطرقنا في المبحث   

 تالأول للرقابة القضائية على الحملة الانتخابية وفي المبحث الثاني للإشراف القضائي والإجراءا

عاصرة للاقتراع، أما المبحث الثالث فتعرضنا فيه للرقابة القضائية على الطعون الانتخابية وأنهينا الم

  .  فصلنا هذا بمبحث رابع خصصناه للرقابة القضائية على الأعمال المادية التي تشكل جرائم انتخابية

  الرقابة القضائية على الحملة الانتخابية 1.2.

  

 المراحلن المراحل المتصلة والقريبة من عملية الاقتراع إذ تُعد من تعتبر الحملة الانتخابية م

الأساسية لتحقيق فاعلية العملية الانتخابية لاعتمادها على أساليب ووسائل مختلفة لتعريف المواطنين 

بمرشحيهم وببرامجهم الانتخابية خاصة منها وسائل الإعلام لانتشارها الواسع في ظل التطورات 

] 54[كنولوجيا الإعلام، إذ أصبحت من الدعائم  الأساسية لفرص الفوز في الانتخاباتالمتسارعة لت

، ونظرا لما تتطلبه الحملة الانتخابية من أموال كبيرة والاختلاف بين المرشحين من حيث  22ص

الإمكانيات الخاصة، أصبح من الضروري وجود رقابة لفرض واجب الحياد وعدم إساءة استعمال 

ة والإمكانية المالية للمرشح على حساب مرشح آخر، ولا تتحقق جدية ونجاح هذه الرقابة وسائل الحمل

  .إلا إذا تولاها القضاء لما يتميز به من حياد ونزاهة
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لذا سنحاول دراسة هذا المبحث في ثلاث مطالب نتطرق في المطلب الأول للمبادئ التي تحكم  

تطبيق الرقابة القضائية، وفي المطلب الثاني للرقابة القضائية سياق الحملة الانتخابية والتي تكون سبباً ل

  .على وسائل الحملة الانتخابية وفي المطلب الثالث للرقابة القضائية على التنظيم المالي للحملة الانتخابية

  المبادئ التي تحكم سياق الحملة الانتخابية 1.1.2.

  

سلامة العملية الانتخابية والتي أكد  تحكم الحملة الانتخابية مجموعة من المبادئ تستهدف

القضاء على احترامها في العديد من المرات، فإذا لم تتقيد بها الأحزاب أو المرشحين الأحرار وتم 

 ون التي ترفع ضد من لم يتقيد بهاابة القضائية عن طريق الطعـالخروج عنها، كانت سبباً لفرض الرق

  :وتتلخص هذه المبادئ الأساسية في

  مبدأ المساواة  2.1.1.1.

  

يعتبر من المبادئ الأساسية التي يجب أن تقوم عليها الحملة الانتخابية وخاصة في ظل وجود 

المعارضة التي يمكن أن لا تستفيد من الامتيازات والتسهيلات التي قد يستفيد منها مرشحو السلـطة 

اة في استخدام وسائل الإعلام المساو ولضمان عدالة الانتخابات ونزاهتـها يجب العمل علـى تحقيـق

بين المرشحين، ومحاربة التمييز الذي يحضي به البعض منهم بسبب المال أو بسبب الموقف المؤيد 

للحكومة، فالحملات الانتخابية أصبحت نفقاتها كبيرة، ولا شك أن تفاوت القدرات المالية للمرشحين 

د يعجز معه بعض الأكفاء الذين يعوزهم المال يؤدي إلى الإخلال بتكافؤ الفرص بينهم في الدعاية، وق

عن ترشحهم لذا تتجه بعض الدول الديمقراطية إلى وضع القيود التشريعية لتأكيد مبدأ تكافؤ الفرص  

  .فإذا لم يتم التقيد بها يأتي دور القضاء لفرض رقابته من أجل الالتزام بها

ما تستهدف التأثير في الانتخابات وقد يأتي الإخلال بمبدأ المساواة من جانب الحكومة عند

لصالح أنصارها الذين تيسر لهم سبل الدعاية، فتسمح لهم بعقد الاجتماعات والنشر في الصحف ووضع 

الملصقات في الشوارع، وتفسح لهم مجال الدعاية في الإذاعة الحكومية، وعلى العكس تضيق لخصومها 

اتها، ويظهر هذا الأسلوب في الدول المتخلفة في كل ذلك وتُوقع عليهم عقوبات إذا خالفوا تعليم

والاستبدادية، لكنه نادر في الدول المتمدنة التي ارتفع فيها الوعي السياسي وتأكدت مبادئ الحرية 

  .315- 314ص] 55[والمساواة
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فإن  وإذا كان تفاوت وسائل الدعاية التي يملكها المرشحون له تأثيره الخطير على مبدأ المساواة

الديمقراطية ولمجابهة هذا الخطر الذي يهدد المساواة عهدت للقضاء الرقابة على الوسائل الدول 

  .المستعملة في الحملة الانتخابية

ففي فرنسا بالإضافة إلى رقابة المجلس الدستوري على الانتخابات التشريعية والرئاسية ورقابة 

جان خاصة في كل دائرة من الدوائر القضاء الإداري على الانتخابات المحلية، عهد المشرع إلى ل

الانتخابية بمراقبة مرحلة الحملة الانتخابية بالنسبة للانتخابات التشريعية حتى تضمن تحقيق المساواة في 

ممارسة الإجراءات المتعلقة بالحملة الانتخابية يترأس هذه اللجان قاضي يختاره رئيس محكمة 

التي تقوم بها اللـجنة على احتـرام المرشحين لقواعـد  الاستئناف، وبالإضافة إلى المهمة الرقابية

] 14[اخبة وببرامجهم الانتخابيةـئة النـن للهيـف بالمرشحيـالحملة الانتخابية، تضطلع بالتعري

أسند مهمة الرقابة إلى لجنة يرأسها قاضي، فإن اللجنة التي   ، وإذا كان المشرع الفرنسي 535ص

رشحين للقوانين في مجال الحملة الانتخابية في الجزائر هي اللجنة وم بمراقبة مدى احترام المـتق

التي تفتقد في عضويتها إلى العنصر القضائي إذ تضم ممثلي ،]56[السياسية لمراقبة الانتخابات الرئاسية

المرشحين وممثلين عن منظمات حقوق الإنسان وممثلي الإدارة والشخصيات الوطنية  ولها فروعها 

لولائي والبلدي تقوم هذه الفروع بنفس الصلاحيات المقررة للجنة الوطنية، كما أن على المستوى ا

الانتخابات التشريعية لها لجنة وطنية مستقلة تختص بمراقبتها ولها فروعها على المستوى الولائي 

  .    والبلدي، إلا أنها أيضاً تفتقر إلى عنصر القضاء

التي منحها لهذه اللجنة تَلقي الاحتجاجات  تاإن المشرع الجزائري من بين مجموع الصلاحي

وتسويتها واتخاذ كل التدابير المناسبة بما في ذلك إخطار الجهات المختصة إلا أنه لم يحدد الجهات التي 

يتم إخطارها في حالة وجود عوائق تعترض سير العملية الانتخابية بما فيها الحملة الانتخابية، فهل هي 

ت أخرى؟ وهل للجنة صلاحية رفع الأمر إلى الجهات القضائية؟ فالمشرع في وزارة الداخلية أم جها

هذا الأمر لم يوضح ذلك على خلاف المشرع الفرنسي الذي منح صلاحيات متعددة للجنة والتي من 

بينها رفع الأمر إلى الجهات القضائية، فما يعاب على هذه اللجنة السياسية أن دورها الرقابي ينتهي 

ن التي تنظمها بإعداد تقرير نهائي بشأن العملية برمتها إلى الجهات المعنية دون صلاحية حسب القواني

  .توقيع الجزاء ودون صلاحية إحالة الاحتجاجات إلى القضاء
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  مبدأ إلتزام الإدارة بالحياد 2.1.1.2.

   

لائم لنجاحها الإدارية تضطلع بمهمة تنظيم الحملة الانتخابية وتوفير الجو الم إذا كانت السلطة

فيتعين عليها توفير أكبر قدر من الحياد بين الأطراف المتنافسة في الانتخابات، فالحياد يقع بالدرجة 

الأولى على الموظفين التابعين للسلطة الإدارية، إذ أن بعض الدول تسن مجموعة من النصوص 

  .ارسة أي نشاط لصالح جهة معينةالقانونية في قانونها الانتخابي تمنع فيها الموظفين الإداريين من مم

فقانون الانتخاب الفرنسي يمنع الموظفين العموميين سواء كانوا من المنتمين للسلطات العامة  

التقيد بالنزاهة وبحدود الاعتدال أثناء قيامهم وأو المحلية بتوزيع بطاقات الانتخاب أو الجهر بانتمائهم، 

، إلا أن 225ص] 57[ةتعرضوا للعقوبات التأديبيلا ين، وإبتنظيم الحملة الانتخابية إذا كانوا مرشح

المشرع الفرنسي لا يخضع الأشخاص الذين شغلوا مناصب عامة كالوزراء مثلاً بالالتزام السالف الذكر 

  .المناصب بسبب انتمائهم السياسيباعتبار أنهم شغلوا هذه 

خابية، فالقضاء وإن كان له دور بشأن تصرفاتهم وبصفاتهم الرسمية في عملية الحملة الانتأما  

غير "في الرقابة على ذلك إلا أنه تردد في أحكامه وأضفى على البعض من هذه التصرفات وصف 

والبعض الآخر اعتبرها من قبيل التصرفات المؤسفة دون أن يضفي عليها وصف " المشروعة

  .      المشروعة أو عدم المشروعة

ابة المجلس الدستوري لهذا الأمر قضى بأن تدخّل الوزراء فبالنسبة للفئة الأولى وطبقاً لرق 

لدعوة الناخبين إلى التصويت لصالح أحد المرشحين عن طريق الخطاب يشكل تصرفاً غير قانوني لأن 

الخطاب يحمل اسمه في الأعلى، كما قضى أن الخطاب الموقع من وزيرين يدعوان الناخبين بصفتهم 

  .رشحين في الانتخابات التشريعية هو سلوك مؤسفالرسمية إلى التصويت لصالح الم

أما بالنسبة للرقابة على الفئة الثانية التي لا تشكل فيها تصرفات أصحاب المناصب العامة 

  :مخالفة قانونية، فقد قرر المجلس الدستوري العديد من الأحكام نذكر منها

الدائرة  شأة صحية تقع فيالانتخابات التشريعية بزيارة من يح فـام أحد الوزراء المرشـقي -

  .التي رشح نفسه فيها

  .ل الدعاية لهـة كأحـد وسائـلم عـن انجازاته المحليـة بعرض فيـام رئيس البلديـقي -

كما استلهم مجلس الدولة أيضا اعتبارات مماثلة كالتي أخذ بها المجلس الدستوري، إذ رأى أنه لا مانع 

ة عن المجلس المحلي الذي انتهت ـمناسب ن فكــرةـي للناخبيـن تعليق منشورات تعطـم

  .544-541ص] 14[هـعهدت
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الثالثة التزام أعوان الإدارة بالحياد  ه الانتخابي في مادتهالمشرع الجزائري، فقد تضمن قانونأما 

موجهة إلى أعوان الدولة الرئيس الجمهورية في تعليمة أكـد ذلك ت، وقد  03م] 16[إزاء المرشحين

بدأ الحياد المتضمن قانون الانتخابات يحثهم فيها بالاحترام الصارم لم 97/07لأمر رقم بمناسبة تعديل ا

لتنظيم الحملة الانتخابية والارتقاء بوسائل الإعلام إزاء كــافة المرشحين وتوفير الظروف اللازمة  

م لإعطاء كل مرشح الفرصة للتعريف ببرنامجه، كما أكــد أن القضاء يأخذ مصافه في حالة عد

  .]58[والخروج عنها  الامتثال لهذه المبادئ

والواقع أن الحديث عن حياد السلطة الإدارية كما يقول الفقه عبارة عن وهم، إذ قال رئيس   

أن هناك فرق بين ما ينبغي على الحكومة أن تكون عليه وما هو   )Pierre Casiner(وزراء فرنسا 

كبــار في الدولة من ولاة ووزراء يستغلون نفوذهم ، إذ نجد المسؤولين ال 261ص] 59[مطبق بالفعل

للدعوة إلى تأييد الحزب الحاكم والتصويت له، بالإضافة إلى أن إشراف الإدارة على العملية الانتخابية 

يمثل ثقلاً يضاف إلى مصلحة الحزب الحاكم، وإذا التزمت الحياد فمجرد إشرافها يقلل نفسياً من الفوز 

، وبالتالي نقول أن حياد السلطة الإدارية ومدى نجاحه يبقى على  265ص] 59[للأحزاب المعارضة

مدى نضج الوعي السياسي وتحمل المسؤولية لدى الموظفين التابعين للدولة، إذ أن الدول خاصة النامية 

منها أصبحت في حاجة ماسة لهذا الحياد أثناء العملية الانتخابية بصفة عامة وللحملة الانتخابية بصفة 

  .اصةخ

  صحة الوسائل المستعملة في الحملة الانتخابية 3.1.1.2.

  

إن الحملة الانتخابية المعاصرة أصبحت في الوقت الحاضر عملية معقدة تعتمد على أساليب   

متنوعة نذكر من بينها، وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والتي أصبحت تقدم للمرشحين التسهيل في 

اخب فهمه عن طريق الوسائل السمعية والمكتوبة يمكن ملاحظته عن عرض برامجهم، فما يعجز الن

طريق الصورة، وإن كان البعض يقلل من أهمية وسائل الإعلام من إذاعة وتلفزيون ويرى أنهما لا 

تؤديان الغرض الوافي للمشاهد لكون هذا الأخير لا تتاح له الفرصة لطرح أسئلة واستفسارات للمرشح 

بح مع تلك الوسائل مجرد متلقي أو مشاهد سلبي، وهو الأمر الذي حول العملية والتحاور معه، إذ أص

  965ص] 33[الانتخابية إلى ما وصف بسوق للخرفان تتم إدارته بواسطة رعاة خبراء في العلاقة العامة

دية من الوسائل التقليوإلا أن هذا الرأي مردود عليه لأنه لا يمكن إنكار الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام 

ر على ـه التأثيـح هدفـالخ، فإذا كان المرش...ملصقات ولافتات وتجمعات وزيارات ميدانية 

  مل الوسائل ـيستع كما يستعمل الوسائل المشروعة،ل الحصول على التأييد، فإنه ـن أجـن مـالناخبي
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قد والتي  ساليبلأبهذه اوالأساليب غير المشروعة وغير الأخلاقية ، لهذا ينبغي أن لا تكون الحملة 

  :، ومن بينهاسبباً في إلغاء الانتخابات إذا كانتتكون محل نظر من طرف القضاء 

ويستخدم هذا الأسلوب في الوقت الذي لا يستطيع فـيه المرشح من الرد : أسلوب الشائعات -

قبض وتكذيب الإشاعة التي تعتمد على خبر كاذب من وفاة أو تنازل المرشح عن ترشحه أو إلقاء ال

الخ، مما يحدو بالناخب الذي كان يريد إعطاء صوته لمرشح ما إلى تغيير موقفه والتصويت ...عليه

  .لصالح مرشح آخر

  ويكون ذلك عن طريق توجيه: أسلوب النيل من سمعة ونزاهة المرشح المنافس -

 .اتهامات من قبل المرشح إلى مرشح آخر تمس بسمعته ونزاهته

 .صقات الانتخابيةأسلوب تشويه اللافتات والمل -

ويؤدي هذا الأسلوب إلى الفوضى في بعض : أسلوب التشويش على الاجتماعات الانتخابية -

  . 109ص] 60[ ي في النهاية إلى استعمال العنفالحالات مما يؤد

  الرقابة القضائية على وسائل الحملة الانتخابية 2.1.2.

  

لها تلعب دوراً هاماً وأساسياً في عملية أشكاو هاوسائلإن الحملة الانتخابية بتنوعها وبمختلف   

  .توعية وتثقيف الناخبين وخاصة الذين لهم خبرة ضئيلة في مجال الانتخابات،

وللوصول إلى استعمال نظيف لهذه الوسائل، يستدعي الأمر وجود رقابة قضائية يكون الهدف  

منح الحق لكل مرشح من مبدأ المساواة بين المرشحين و بتحقيق، ضمان السير الحسن للحملةمنها 

  .استعمال كل الوسائل المشروعة في الحملة

وإذا كانت وسائل الحملة الانتخابية متنوعة، فإننا سنتناول في فرع أول رقابة الوسائل التقليدية 

  .للحملة الانتخابية، وفي فرع ثان رقابة وسائل الإعلام

  الوسائل التقليدية للحملة الانتخابية 1.2.1.2.

  

الاجتماعات والمنشورات والمطبوعات : سائل الدعاية الانتخابية والتي تتمثل فيتتنوع و

واللافتات وغيرها من الوسائل، وقد زاد استخدامها حاليا بدرجة كبيرة بسبب أن استخدامها لا يحتاج 

، ونظرا لكثرة استعمالها هذا قد  666ص] 22[إلى بذل عناء أو مشاق، كما لا يحتاج إلى أموال باهظة

يـؤدي إلى تعدد الأعمال والتصرفات غير المشروعة والتي لا تتماشى وتنظيمها القانوني، مما يحتم 

  :فرض رقابة قضائية، لذا سنتناول الوسائل الأكثر استعمالا والتي تتمثل في
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  الانتخابية الاجتماعات والتجمعات 1.1.2.1.2.

  

شطتها والتي عن طريقها تخاطب تعد من بين الوسائل التي تستخدمها الأحزاب لممارسة أن  

المواطنين مباشرةً ووجها لوجه، فتخضع هذه الاجتماعات في معظم الدول إلى تصريح من طرف 

الجهات الإدارية المختصة، ففي الجزائر تنظم عملية عقد التجمعات بموجب القانون الخاص بالتجمعات 

 المتضمن قانون الانتخابات 97/07من الأمر  177والتظاهرات العمومية وهذا طبقا لنص المادة 

المؤرخ في  91/19المعدل والمتمم بالقانون  1989ديسمبر  31المؤرخ في 89/28وبالتالي فإن القانون 

والتظاهرات  التجمعاتوالمظاهرات العمومية هو الذي يحكم  التجمعاتبالمتعلق  1991ديسمبر  02

  .   ] 61[الانتخابية

تق الوالي الذي منحه المشرع سلطة تقديرية في منح الترخيص على عا التجمعاتتكون رقابة    

للأحزاب والمرشحين الأحرار بعقد الاجتماعات أو رفضه، كما منحه حق تغيير مكان الاجتماع كلما 

، وبهذا فعملية الاجتماعات الانتخابية مرتبطة  06م] 62[استدعت المصلحة ذلك وإخطار المعنيين بذلك

رية وإن كان هذا من أجل التنظيم، إلا أن هذه السلطة بعيدة عن رقابة القضاء بترخيص من الجهة الإدا

وهذا لعدم وجود نص يعطي الحق للمرشح طالب الاجتماع في حالة تقاعس الجهات الإدارية أو رفضها 

  .وء للجهات القضائية بالطعن في قرار الرفضـر مقنعة اللجـص بأسباب غيـح الترخيـمن

من التعسف وتقييدها بمبدأ المساواة لابد أن تخضع قراراتها لرقابة القضاء  رةوبهذا ولمنع الإدا  

الإداري، أما في حالة منح الترخيص فكل ما يقع أثناء الاجتماع والذي يكون مخالفاً لأحكام القانون يقع 

  .تحت مسؤولية المنظمين للاجتماع الذين يتحملون المسؤولية

ابية في مصر، فهي أيضاً تخضع لترخيص من مديرية الأمن أما الاجتماعات والندوات الانتخ  

إلا أن القضاء الإداري وفي ظل غياب النصوص القانونية التي تسمح له بفرض رقابته، كان له الدور 

بتاريخ  05في قبول طعن ضد الإدارة التي حرمت المرشح من عقد اجتماعات بالجلسة رقم 

  :المحكمة الإدارية بعض المبادئ التي من بينها وقد أرست 566في الدعوى رقم  05/11/2000

 تحقيق فاعلية العملية الانتخابيةالأساسية ل الدعائمالدعاية الانتخابية تعد من  وسائل مختلفأن  -

ولا يسوغ لجهة الإدارة أن تحجب أي مرشح الحق في هذه الدعاية مادام لم يثبت أنه خرج على 

يستدعي رقابة القضاء الذي اء غير مشروع على هذا الحق الضوابط المقررة لها، وإلا كان اعتد

  . 353ص] 39[لرفعه
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  تعليق الملصقات واللافتات 2.1.2.1.2.

  

يعتبر تعليق الملصقات واللافتات أيضاً أسلوباً من الأساليب التقليدية للحملة الانتخابية، فمن 

لانتخابي للرقابة الإدارية إذ تخصص حيث الرقابة على هذا العمل في الجزائر فإنه يخضع في القانون ا

وقد تطرق لهذه الوسيلة القانون  أماكن وتوزع على المرشحين من أجل تعليق الوثائق الإشهارية،

كما تطرقت له أيضاً بعض المراسيم التنفيذية، فقد أسندت إلى  178م] 16[العضوي المتعلق بالانتخابات

ة تحديد الأماكن المخصصة للإشهار، وبعد الانتهاء من إدارة البلدية وتحت إشراف ورقابة الوالي مهم

63[تحديد الأماكن تبدأ عملية الإلصاق التي تكون من الساعة السابعة نهاراً حتى الساعة السابعة مساء [

وذلـك لكي تتاح للجهات الإدارية المختصة رقابة سير هذه العملية، إلا أن ما نشاهده من تعليق  04م

في جميع الأماكن كإشارات المرور التي لم تنجو من هذا العمل الذي يعتبر خرقاً  الوثائق الإشهارية

للقانون، هذا ما يستدعي أن يتدخل المشرع الجزائري بسن نصوص قانونية تعاقب كل من يخل بعملية 

  .الإلصاق

وإذا كان المشرع الجزائري لم يحدد عقوبات يحكم بها القضاء إذا ما أخل أحد المرشحين 

صوص التي تنظم تعليق الملصقات، فإن هذه الأخيرة تكون محظورة خارج الأماكن المخصصة لها بالن

من قانون الانتخابات وكل مرشح لا يستخدم الأماكن التي تم  51في القانون الفرنسي طبقاً لنص المادة

فع هذه حجزها يكون مجبراً على رد المصاريف المحددة إلى مقر الدائرة الانتخابية، ويعفى من د

  .المصاريف في حالة اقتناع المحكمة بوجود عذر قهري

ولقد كان للمجلس الدستوري كلمته بالنسبة لوسائل الحملة التقليدية، فقضى بأن بيع إحدى  

الجرائد التي تساند أحد المرشحين في قاعة الاقتراع تعد مخالفة قانونية، ولكن لم يترتب عليها إلغاء 

لس الدولة الفرنسي العديد من الأحكام في شأن تجاهل الحملة الانتخابية لأحكام الانتخابات، كما كان لمج

قانون الانتخاب، فقضى بأن تعليق إعلانات الحملة في غير الأماكن المخصصة لها يشكل مخالفة 

قانونية ليس من شأنها أن تؤثر في عملية الاقتراع، كما قضى بأن لصق إعلان كبير لصالح رئيس 

ي انتهت عهدته والمرشح في الانتخاب يوم الاقتراع، يشكل مخالفة يمكن أن تؤثر في عملية البلدية الذ

الاقتراع وأرسى بعض المبادئ بشأن تجاهل مدة الحملة الانتخابية، حيث قضى بأن لصق إعلانات 

عليه لصالح إحدى القوائم الانتخابية في قاعة التصويت وفي يوم الاقتراع يعد مخالفاً للقانون يترتب 

، وقد حدث أن ألغى مجلس الدولة إحدى الانتخابات المحلية في مدينة 558ص] 14[إلغاء الانتخاب

  . 607ص] 64[بسبب التعليق يوم الانتخاب الذي كان فارق الأصوات فيه ضئيلاً  Bayonne-Estبايون
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الإدارية  أما بالنسبة للرقابة على عملية تعليق الملصقات في مصر، فإنها أيضاً تخضع للرقابة

ولا يجوز التعليق في غير الأماكن المخصصة لذلك، كما يمنع استخدام جدران المباني العامة ودور 

من قانون مجلس الشعب الحق للوالي المختص  11العبادة كأماكن لتعليق الملصقات، ولقد منحت المادة 

القانون، ويتم إزالتها على نفقة  أن يأمر بإزالة الملصقات وكافة وسائل الدعاية الأخرى المخالفة لأحكام

 .218ص] 65[المرشح

  موسائل الإعلا 2.2.1.2.

  

إن استخدام وسائل الإعلام المرئية منها والمسموعة تلعب الدور الأول في تكوين الرأي العام 

وذلك لاتصالها الدائم بالجمهور، كما تعتبر من أخطر وأسرع الوسائل تأثيراً في الجمهور، وفي ظل 

سائل فإن تحقيق مبدأ المساواة في منح الفرص المتكافئة لمرشحي الأحزاب في استخدامها هذه الو

محفوف بالأخطار من ناحيتين، الأولى تتمثل في امتلاك الدولة لوسائل الإعلام هذا ما يجعل فرصة 

الأحزاب غير الحكومية والمرشحين الأحرار في استغلال وسائل الإعلام ضئيلة مقارنة بمرشحي 

  مؤسسات خاصة، هذا ما يجعل سلطان ي حالة وجود هذه الوسائل في أيديـزب الحاكم، وثانيها فالح

والأحزاب التي لا تملك مالاً لا تكون لها الفرصة في  المرشحين الأحرار يتحكم وبالتاليالمال هو الذي 

  .بث برامجها الانتخابية

ية كافة المرشحين على اختلاف ولتحقيق وفرض مبدأ المساواة لابد أن تمنح السلطة الإدار

انتمائهم الحزبي الفرصة الحقيقية والمتساوية في الفترة الزمنية لعرض برامجهم فإذا ما حادت إلى جهة 

حسب ما تفرضه القوانين الخاصة -معينة ولم تعطي الفرصة المتساوية للأحزاب والمرشحين الأحرار 

فرض رقابة قضائية من أجل رد الجهة المختصة إلى ، فهذا يؤدي إلى  -بالإعلام في مجال الانتخابات

  . جادة الطريق الصحيح والطعن في قراراتها التي تشكل انحرافاً

ولتحقيق مبدأ المساواة في توزيع الحصص التلفزية والإذاعية التي هي  يالجزائرالقانون ففي 

إشراف ورقابة ب لمرحـلةأحاط المشرع هذه ا بة فعالة،مملوكة للدولة ونظراً لتطلب هذا العمل رقا

سياسية لا قضائية تتولاها اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات حيث تقوم ببرمجة التواريخ 

ومواقيت البث للحصص الدعائية مع المرشحين أو ممثليهم القانونيين بشكل يضمن الإنصاف 

ح النصوص القانونية ورغم وضو 157م] 16[من قانون الانتخاب157المنصوص عليه في المادة 

المعتمدة إلا أنها رقابة سياسية  هذا ما أدى بالأحزاب السياسية في كل مرة إلى  ةوالإجراءات الرقابي

م ـانتقاد الإذاعة والتلفزة بدعـوى أنهما تنحازان لجهة دون الأخرى خلال تغطية التجمعات، ورغ

كي يتسنى له الدور في بسط رقابته، بل الاحتجاجات إلا أنها لم ترقى إلى رفع طعون أمام القضاء ل

  .بقيت على مستوى الجهات الإدارية أو على مستوى اللجنة الوطنية
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أما بالنسبة للرقابة على وسائل الإعلام في القانون المصري، فلجأ المشرع أيضا إلى إنشاء 

 2005لسنة  173موجب القانون ديدة بعد التعديل الذي مس قانون مباشرة الحقوق السياسية بـلجنة ج

التي " اللجنة العليا للانتخابات"أدخل على هذا التعديل أمراً جديدا باستحداث هذه اللجنة التي سميت 

يتولى رئاستها وزير العدل الذي يقوم بتشكيل أمانة اللجنة بقرار، بالإضافة إلى ثلاث نواب من محكمة 

ب سياسي، يختار مجلس الشعب أربعة النقض وستة من الشخصيات العامة غير المنتميين إلى أي حز

، وهي بالتالي تختلف عن اللجنة  23ص] 06[منهم ومجلس الشورى اثنين وممثل عن وزارة الداخلية

  .المستقلة في الجزائر التي تخلو من عناصر قضائية

تستول على  امتلكت اللجنة بين يدها صلاحيات لكن لم تنل اختصاصات كبيرة ولم 

ت لوزارة الداخلية في السابق، إلا أن الباب المستحدث باللجنة نص على منحها اختصاصات حقيقية كان

سلطة الرقابة وإصدار القرارات اللازمة لتنظيم العمل بها، وألزم أجهزة الدولة بمساعدتها وتنفيذ 

  .قراراتها وتزويدها بما تحتاجه من بيانات أو معلومات

ة لتنظيم الدعاية الانتخابية والتي  من بينها الخمس وضع القواعد العام افمن بين اختصاصاته

وسائل الإعلام، حـيث تقوم بالرقابـة والتحقـق من تطبيق مبدأ المسـاواة بين المرشحين في استخدام 

وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، واتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفتها، إلا أن ما يثير اللبس 

ة الانتخابية، لم يسفر التطبيق العملي في الانتخابات البرلمانية بخصوص سلطتها في مجال الدعاي

   .25ص] 06[الأخيرة عن ثمة شيء يعتد عليه في جلاء هذا الأمر

وإذا لم يكن لهذه اللجنة الدور الرقابي الفعال بالرغم من وجود وزير العدل على رأس هذه 

القضاء الإداري من بسط رقابته وإصدار  اللجنة الذي يمثل السلـطة القضائية، إلا أن هذا لم يمنـع

العديد من الأحكام بخصوص وسائل الإعلام في الانتخابات والتي من بينها الحكم الصادر ضد وزير 

الإعلام الذي تقدمت به الأحزاب المعارضة فيما يخص تخصيص وقت كافي للأحزاب من أجل شرح 

ن الإذاعة والتلفزيون والذي رأت فيه الأحزاب برامجهم، حيث كان هذا الوقت أربعين دقيقة مناصفة بي

  .أن هذه المدة ليست كافية وطالبت بتخصيص ثلث ساعة يومياً

انتهت المحكمة الإدارية بحسم الأمر واعتبرت أن المدة لا تكفي مطلقاً لبلوغ الهدف وتحقيق 

وقف تنفيذ الغاية، ورأت أن قرار وزير العدل مشوب بعيب الانحراف بالسلطة وأصدرت حكمها ب

    .574 ص] 14[القرار المطعون فيه
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  الرقابة القضائية على التنظيم المالي للحملة الانتخابية 3.1.2.

   

  إن المتتبع للعلاقة الموجودة بين السياسة والمال يجد أن هناك جدال يثار بل يتزايد في العصر 

هور وسائل جديـدة ومستحدثة للدعاية الحديث تبعا لتزايد دور المال في اللعبة السياسية، نظراً لظ

الانتخابية تتطلب نفقات باهظة يلجأ إليها المرشح لترويج أفكاره ومبادئه إلا أن المشكلة تكمن في 

موال تجارة المخدرات أو كأ(مصدر تلك الأموال التي قد تكون غير مشروعة وغير نظيفة دائما 

  .)الأسلحة

ديد مصادر تمويل الحملات الانتخابية وهي أوجه وهناك مسألة لا تقل أهمية عن ضرورة تح

إنفاق الأموال ومدى حصرها في تمويل الحملات الانتخابية فقط دون استخدامها للتأثير على إرادة 

الناخبين، هذا ما يدعو إلى تحديد سقف الإنفاق وعدم إطلاق حرية الإنفاق الذي قد يؤدي إلى الإخلال 

ن المرشحين  كل هذا حدا بالدول المختلفة لوضع ضوابط على تمويل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بي

 .الحملات الانتخابية وبسط رقابة قضائية غالباً

ففي فرنسا لجأ المشرع إلى إنشاء لجنة وطنية لمراقبة حسابات الحملة الانتخابية والتي ثار 

م ـاء كلهـة أعضـون من تسعـي تتكـالجدل حول طبيعتها نظرا للتشكيلة القضائية لها والت

  .101ص] 17[قضاة

أكد كل من المجلس الدستوري ومجلس الدولة في أكثر من مناسبة عن الطبيعة الإدارية  

وليست القضائية لهذه اللجنة، إلا أن لهذه الأخيرة الصلاحيات الكاملة في التصديق على الحسابات، كما 

مر إلى قاضي الانتخابات، فقراراتها نهائية لا يمكن لها أن تعدل الحسابات أو ترفضها، ولها أن ترفع الأ

يجوز الطعن فيها لتجاوز السلطة كباقي القرارات الإدارية، وبالرغم من وجود هذه الرقابة إلا أن 

مهمة رقابية هامة يمكن له مباشرتها في ) قاضي الانتخابات ( الدستور الفرنسي أسند للمجلس الدستوري

    :طة ثلاثة طرق مختلفةحسابات الحملة الانتخابية بواس

يمكن الطعن أمام المجلس الدستوري بواسطة اللجنة الوطنية لحسابات الحملة  :ة الأولىقيطرال  

والتمويلات السياسية، التي يحق لها إذا ما رأت مخالفة ما في حسابات الحملة التي تفحصها أن ترفع 

وصلت إليه اللجنة في قرار الإحالة، فله سلطة الأمر لقاضي الانتخابات، هذا الأخير لا يكون ملزماً بما ت

تعديل التقديرات التي قامت اللجنة بوضعها، كما له سلطة إلغاء حسابات توصلت إليها اللجنة، وقد 

ة المنازعات الخاصة بالانتخابات ـع هذا الاختصاص بمناسبـى نطاق واسـا وعلـمارس عملي

  .1993ة ـالتشريعية لسن
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مكن الطعن أمامه مباشرة من قبل ذوي الشأن وفقا للإجراءات والشروط التي ي :ة الثانيةقيطرال

يحددها القانون، فللطاعن أن يقدم كل ما يثبت شكواه من مستندات أو ملصقات أو مراسلات متبادلة بين 

  .المرشح وشركات الدعاية

من قبل  يمكن للمجلس الدستوري التصدي لفحص حساب ما دون عرضه عليه :ة الثالثةقيطرال  

وذلك إذا ما كان المجلس بصدد قيامه بالفصل في نزاع معروض عليه وكان من ضمن ما  اللجنة

يباشره للفصل في الموضوع فحص حسابات الحملة الانتخابية، إلا أن المجلـس الدستوري لا يمكن له 

حملة الخاصة بسط رقابته في حالة قيام طاعن بالتقدم أمامه بطعن متعلق بالاعتراض على حسابات ال

بأحد المرشحين في الوقت الذي لم تقم فيه اللجنة الوطنية بإحالة ملف هذا المرشح إلى المجلس 

الدستوري، وعلى العكس من ذلك فقد أقر أنه يستطيع فحص حسابات  حملة ما وتوقيع العقوبة المقررة 

مقبولة أمامه تطعن في تمويل قانونا دون إحالتها إليه من اللجنة الوطنية وذلك متى كانت هناك عريضة 

حملة ما  والجدير بالذكر أن المجلس الدستوري يعتبر بمثابة قاضي استئناف بالنسبة للقرارات الصادرة 

  .50ص] 66[من اللجنة الوطنية

ولم يقتصر المشرع الفرنسي على جهة واحدة بالرقابة على حسابات الحملة الانتخابية بل عهد 

بة على الانتخابات السياسية المحلية، إلا أن كلا الجهتين تعمل في إطار من أيضا لمجلس الدولة بالرقا

  .التكامل و ليس في إطار من التنافر

  :أما بالنسبة لمجالات الرقابة على تمويل الحملة الإنتخابية فهي تتمثل في العناصر التالية

الانتخابية، فإنها تراقب  الحملةفيما يتعلق بالرقابة القضائية على حساب : حساب الحملة الانتخابية - 1

  : مدى إحترام المرشح لإلتزامين أساسين مفروضين عليه هما

من قانون الانتخاب، فإن كل مرشح  L.52-12وفقا لنص المادة : إنشاء حساب للحملة الانتخابية -أ

لنفقات ملزم بفتح حساب لحملته الانتخابية يبين فيه مجموع الإيرادات المحصلة وطبيعتها ومجموع ا

  التي تم إنفاقـها فعلا على الانتخابات، ويتطلب القانون وجود 

وثيقة تفصيلية تحتوي على كافة المعلومات التي تمكن كل من اللجنة وقاضي الانتخابات من تأدية 

مهمتهما الرقابية على أكمل وجه، وفي هذا الشأن قضى كل من المجلس الدستوري ومجلس الدولة بأنه 

ل حساب الحملة وثيقة مختصرة لا تشتمل إلا على حالات معينة من التبرعات، ولا لا يعد من قبي

  . تتضمن أي إشارة على النفقات

فرض القانون بصدد إيداع حساب للحملة الانتخابية قواعد محددة : إيداع حساب الحملة الانتخابية  -ب

   دولة فقد قضى هذا الأخير بأن لس الدستوري ومجلس الـدى الالتزام بها كل من المجـودقيقة يراقب م
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المجلس الدستوري بأن الإيداع إنما  الإيداع في المواعيد المحددة قانوناً يعتبر أمراً إلزامياً، كما قضى

  .    91- 88ص] 66[هو من المدد الإدارية يحسب يوم بيوم وقرر بأنه مبدأ ذي طبيعة آمرة

إلى العـديد من مصادر التمويل  يلجئون مـرشحينبما أن ال: الانتخابيةالحملة رقابة إيرادات  - 2

كالتمويل الشخصي من الأموال الخاصة للمرشح، أو تبرعات حزب سياسي أو من هيئات أو مؤسسات 

إلخ، فإن هناك بعض الموضوعات التي تثير الرقابة القضائية المتمثلة في ...خاصة أو من أفراد عاديين

فيها بين تبرعات  1995جانفي  19الصادر في  95-65م مصادر التبرعات التي يميز القانون رق

الذين يستطيعون المساهمة في تمويل من اختاروه من المرشحين، أما بالنسبة  نالأشخاص الطبيعيي

كان يقرر أن الأشخاص المعنوية يجوز لهم تمويل  1990للأشخاص المعنوية فإن القانون السابق لسنة 

أقر  95-65القواعد المتعلقة بسقف التبرعات، إلا أنه في ظل القانون الحملات الانتخابية بشرط احترام 

مبدأ عدم جواز مساهمة الأشخاص المعنوية ما عدا الأحزاب، وقد كان القانون صريحا في عدم تلقي 

  .التبرعات من شخص معنوي أجنبي

الـذي  د سقـف التبرعاتـو تحديـضائية، فهـذي يثير الرقابة القـي الـا الموضع الثانـأم

بدافع وجود الأشخاص المعنوية في التمويل، لكن منذ صدور  95- 65كان يثير الرقابة قبل القانون 

] 17[القانون السالف الذكر لم تعد تثار مسألة سقف التبرعات لأنه منع مشاركة مثل هذه التبرعات

 .99- 98ص

قبل البدء في تطبيق القواعد  فقد سعى القضاء في تعريف النفقة: رقابة نفقات الحملة الانتخابية - 1

  : المتعلقة برقابتها، وقد حدد ثلاث عناصر أساسية للنفقة الانتخابية تتمثل في

التي تسبق الشهر  السنة فالنفقة الانتخابية لا تعتـبر كذلك إلا إذا تم صـرفها في: ةـوقت صرف النفق -أ

لنتيجة، فكل نفقة تمت قبل أكثر من سنة من الذي تتم خلاله الانتخابات وحتى اليوم الذي يتم فيه إقرار ا

  .موعد الانتخابات لا تعد نفقة انتخابية

أن يكـون مقدمو النفـقات أو الممولون لها المرشحون أنفسهم وهذه النفقات لا : من يقوم بالنفقة -ب

بر تثير صعوبة، أما النفقات التي يقوم بها أنصار المرشحين من أحزاب وجماعات سياسية فإنها تعت

  .نفقات يجب أن تدرج في حساب الحملة

وفقا للقانون تهدف النـفقة إلى الدعاية للمـرشح والترويـج له للعمل على : الهدف من النفقة -ج

انتخابه أو إعادة انتخابه، وفي هذا الشأن كان لكل من المجلس الدستوري ومجلس الدولة دور في 

تعد نفقة انتخابية تدخل ضمن حساب الحملة، وبين رقة بين النفقات التي ـالرقابة على أساس التف

  . ي لا يمكن بأي حال إعدادها نفقة انتخابيةـالنفقات الت
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أما جزاءات مخالفة المترشح للالتزامات الخاصة بتمويل الحملة الانتخابية، فهذا يؤدي بالمجلس 

لانتخابات بصفة مؤقتة لمدة الدستوري أو مجلس الدولة الحكم عليه بالحرمان من التقدم للترشح في ا

سنة ، كما قد يؤدي إلى إلغاء الانتخابات التي تمت بالمخالفة وقد حدد المشرع الفرنسي عقوبات مالية 

  :تتمثل في

   ا ـمرشح م ياسية حـملةـويلات السـسابات الحملة والتمـية لحـالة رفـض اللجنة الوطنـفي ح -

  .الجزئي ردادتالاسؤدي إلى حرمانه من ـي فاق، فإنهـقف الإنـة تجاوزه سـأو في حال

 م قضائي نهائي، فإن اللجنةـأنه حكـفقات صادر بشـعندما يكون تجاوز سقـف الن -

  . 100ص] 66[عه للخزينة العامةـي تجاوزها و يلزم المرشح بدفـمة التـغاً مساوياً للقيـتحدد مبل

المحكم للحملة الانتخابية فإن المشرع  وخلافاً لما ذهب إليه المشرع الفرنسي في التنظيم المالي

المصري لم يأت برقابة فعالة على ما قد ينفقه المرشح في حملته الانتخابية للانتخابات التشريعية، بل 

جاء بنصوص تحدد سقف الحملة الانتخابية يصدر بشأنها قرار من وزير الداخلية كان آخرها القرار 

 100آلاف جنيه بالنسبة للمرشح المستقل و 10لحملة إلى الذي رفع نفقات ا 2000لسنة  16322رقم 

ألف جنيه بالنسبة للدعاية الحزبية، كما حدد عقوبات لمخالفة الأحكام الخاصة بالحملة الانتخابية وبالحد 

      .33ص] 67[الأقصى لما ينفق عليها من مبالغ

بشيء من التفصيل فـي أما بالنسبة للانتخابات الرئاسية فلجنة الانتخابات الرئاسية جاءت 

] 48[حول كيفية تمويل الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية 29إلى غاية المادة  24المواد من 

، ونظراً لوجود فجوة حقيقية بين ما تقدره الدولة من حد أقصى للنفقات وبين ما يحدث  159-151ص

ة التي تنفق على الحملة الانتخابية، مما أدى عملاً، فإنه يصعب إن لم يستحل تقدير المبالغ النقدية الحقيقي

بالبعض من رجال القانون مطالبة المشرع المصري بأن يعهد إلى لجنة قضائية تكون مهمتها مراقبة 

المصروفات في الحملة الانتخابية ومطالبة التزام المرشح بتقديم فواتير ومستندات الإنفاق وكذلك المبالغ 

ع كما تقوم بإعداد تقرير نهائي حول تجاوز المرشح حدود مصاريف التي آلت إليه عن طريق التبر

الحملة الانتخابية الذي يرفع إلى القاضي الإداري والذي له الحق في أن يقضي بإلغاء الانتخاب إذا ما 

 . 679ص] 30[رأى أن تجاوز الإنفاق أدى إلى فوز المرشح في الانتخابات

ية بالنسبة للانتخابات الرئاسية فعهد المشرع المصري إلى أما الرقابة على تمويل الحملة الانتخاب

لجنة الانتخابات الرئاسية مراقبتها بعد أن يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص ومراجعة كافة 

يوماً من تاريخ إحالة هذه الحسابات  15مستندات الصرف وإيرادات الانتخابية وإرسال تقرير لها خلال 

   .157ص] 48[إلى الجهاز
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وفيما يخص الرقابة على تمويل الحملة الانتخابية في الجزائر فهي تخضع لرقابة المجلس 

المختلطة والاختصاصات الممنوحة له بالفصل في جزء من  ةالدستوري، حيث ونظراً للتشكيل

  . ية؟المنازعات الانتخابية، يطرح التساؤل حول تحديد طبيعته القانونية وكذا إمكانية اعتباره هيئة قضائ

فمن حيث اختصاصه بالفصل بالمنازعة الانتخابية ترجح الطبيعة القضائية أكثر من الطبيعة 

، وباعتبار المجلس الدستوري هيئة قضائية فهو  426ص] 68[السياسية ويدرج ضمن قضاء الموضوع

ة الذي يتضمن يلزم المرشحين للانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية بإعداد حساب الحملة الانتخابي

د، ـمجموع الإيرادات المتحصل عليها من النفقات التي أعدت من قبل محاسب خبير ومحاسب معتم

   .191م] 16[ي الآجال المحددة من أجل الفصل فيهاـه فـها وتقديمها لـوذلك حسب مصدرها وطبيعت

ما تم يقوم المجلس الدستوري بمراجعة وفحص حساب الحملة الانتخابية لكل مترشح وإذا 

من قانون  190-188رفضها من طرفه، لا يستفيد المرشح من التسديد المنصوص عليه في المادتين 

  .الانتخابات

  الإشراف القضائي والإجراءات المعاصرة لعملية الاقتراع 2.2.

  

إعلان - فرز-تصويت( تأخذ الرقابة القضائية على العملية الانتخابية بمعناها الفني والدقيق   

شكلاً آخراً يتمثل في الإشراف القضائي، حيث يتفق الرأي على ضرورة خلق آلية يناط بها ) النتائج

مهمة الرقابة والإشراف على العملية الانتخابية، وفي ظل وجود الرقابة القضائية على النحو السالف 

لى التقليل من الذكر يوفر وسيلة فعالة لتحقيق نزاهة نتائج الانتخابات ويؤدي الإشراف القضائي الفعال إ

احتمال تعرض الناخبين للضغوط والنتائج للتزوير، كما يؤدي إلى بعث الثقة في نفوس الناخبين مما 

، وعليه سنحاول التعرض  1001ص] 33[تزداد قدرتهم على التعبير بحرية على إرادتهم السياسية

  : للإشراف القضائي على عملية الاقتراع على النحو التالي

  القضائي على عملية التصويتالإشراف 1.2.2.

  

تعتبر عملية التصويت لما يتخللها من تصويت وفرز وإعلان نتيجة الانتخاب من أهم المراحل   

التي تمر بها العملية الانتخابية، حيث يترتب عليها تحديد هيئة النائبين خاصةً بالنسبة للانتخابات 

ل الشعب بأسره فهم المعبرون الحقيقيون عن التشريعية الذين يمثلون ليس فقط دوائرهم الانتخابية ب

آمالهم وبالتالي فهي جوهر العملية الانتخابية، ونظراً لما تتطلبه هذه المرحلة الحاسمة من رقابة وتبعاً 

  ة على مرحلة التصويت، أصبح نجاح هذه ـرت على إشراف ورقابة وزارة الداخليـللمساوئ التي انج
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لقضائية عليها لما هو معروف عنها من الحيدة والنزاهة والتي هي المرحلة مقترن بإشراف السلطة ا

الملاذ الأول والأخير لحماية الحقوق والحريات من تعسف جهة الإدارة، لذا سنتطرق لأهمية الإشراف 

القضائي على عملية التصويت في فرع أول، وفي فرع ثان لسلطات ومهام عضو الهيئة القضائية الذي 

  .          ويتهو رئيس لجنة التص

  أهمية الإشراف القضائي على عملية التصويت  1.1.2.2

  

إن مسألة الإشراف القضائي له أهمية ملموسة على وجه الخصوص في مرحلة التصويت التي   

  : تعتبر من أهم مراحل العملية الانتخابية وأخطرها، وذلك يرجع لعدة نقاط أهمها

  . بينـرة بإرادة الناخـاشلة بصورة مبـويت متصـأن مرحلة التص   -

 م  ـما تتـلاعب إنـيات التـم عملـأن مرحلة التصويت وفيما يثنيه الواقـع من أن معظ -

 .في هذه المرحلة

للناخبين من  أن مدى نجاح العملية الانتخابية يتوقف إلى حد كبير على القدر المسمـوح به  -

حيث  ة الكاملة في مباشرة عملية التصويترت الحريـة أثناء التصويت، فيكون النجاح إذا توفـحري

واء عن ـتقتضي هذه الحرية عدم تعرض الناخبين لأي ضغوطات عند مباشرتهم لعملية التصويت س

 .53ص] 65[وية ـية أو الأدبية أو المعنـريق الضغوط المالـط

وتحقيقاً لمطلب الشعب بجميع فئاته قيام انتخابات حرة نزيهة تحت إشراف القضاء نص 

يبين : " من أعلى وثيقة قانونية في الدولة ألا وهو الدستور على أنه 88مشرع المصري في المادة ال

القانون الشروط الواجب توفرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء على أن يتم 

  .ه، وترك الأمر للمشرع تنظيميه وتفعيل"الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية 

وإذا كانت عملية التصويت في مصر تباشرها اللجان الفرعية، فإن المشرع العادي لم يكن    

قبل تعديلها والتي كانت  1956لسنة  73من قانون  24موفقا للحد المطلوب عند إعداده نص المادة 

عين رؤساء يعين رؤساء اللجان العامة من بين أعضاء الهيئات القضائية، وي ":تقضي في فقرتها الثانية

  ، حيث أسند مهمة " ...ي الدول أو قطاع الأعمال أو القطاع العامـان الفرعية من بين العاملين فـاللج

رئاسة اللجان الفرعية إلى موظفي الحكومة مستبعدا رجال القضاء، وإزاء ذلك تعلق الأمل بالمحكمة 

  ل الإشراف القضائي على الاقتراع ببيان مدلو 1991الدستورية العليا التي كان مطروح عليها منذ عام 

والـذي  2000جوان  08ولم يكن لها من سبيل إلا أن بسطـت رقابتـها وأصدرت حكماً بتاريخ 

  ، وإعمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا أصدر 24رة الثانية من المادة ـت فيه بعدم دستورية الفقـقض
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يقضي بتولي أعضاء الهيئات القضائية أمر  2000لسنة  167رئيس الجمهورية قراراً بقانون رقم 

، وبالتالي تم تعديل بعض أحكام كل من قانون مباشرة الحقوق  18- 13ص] 67[اللجان الفرعية

يعين كل : " وأصبح كالتالي  24/2السياسية وبعض أحكام مجلس الشعب، حيث تم تعديل نص المادة 

، و بهذا أصبح أعضاء "ء الهيئات القضائية ن أعضاـمن رؤساء اللجان العامة و اللجان الفرعية م

  . 73ص] 04[الهيئات القضائية هم الذين يتولون عملية الإشراف على عملية التصويت والفرز

و قد أثار حكم المحكمة الدستورية العديد من ردود الفعل وإن كانت في مجملها مرحبة به، إلا 

ة القضاة للجان الفرعية غير كاف بسبب كثرة أن البعض حاول التهوين من أثر الحكم بدليل أن رئاس

اللجان الفرعية وقلة القضاة وخاصة إذا أجريت الانتخابات في يوم واحد، وعلى النقيض من ذلك ذهب 

جديداً على صدر القضاء وذلك لترسيخه  "وساماً "أن هذا الحكم يعتبر   إلىرجال الفقه الدستوري 

رة رئاسة اللجان الفرعية عضو من هيئة قضائية، ويتوجب ضمانة حقيقية للديمقراطية بمطالبة ضرو

عدم التعليل بثمة صعوبات للتهرب من الإشراف وخاصة أن الدستور لم يشترط أن تتم الانتخابات في 

يوم واحد، والقول بعدم كفاية القضاة يمكن التغلب عليه بدمج اللجان الانتخابية بعضها البعض في لجنة 

  .40ص] 69[انتخابية واحدة

وإذا كان المشرع المصري قد حقق جزءاً كبيراً من الإشراف والرقابة القضائية على عملية 

فيما يتعلق بإشراف أعضاء الهيئات القضائية  - 88التصويت، فقد ثار التساؤل عما إذا كان حكم المادة 

من الباب يسري على الانتخابات التشريعية وخاصة بورودها في الفصل الثاني   -على الانتخابات

أم أنه يسري أيضاً على الانتخابات ) مجلس الشعب(الخامس من الدستور المتعلق بالسلطة التشريعية 

  ؟.المحلية والرئاسية

ذهب رأي أثناء مناقشة مشروع القانون الخاص باللجنة الخاصة بالانتخابات الرئاسية إلى أن 

" أن هناك رأي أخر ذهب إلى أن لفظ يسري على الانتخابات التشريعية فقط، إلا  88حكم المادة 

التشريعية لا سيما أن العبارة التي وردت  ورد عاماً ومن ثم لا يجوز قصره على الانتخابات"الاقتراع 

وكان اختيار رئيس الجمهورية يتم قبل ) أن القانون يبين أحكام الانتخاب والاستفتاء ( قبل لفظ الاقتراع 

ي على الانتخابات الرئاسية، وليس من ـذا يتحقق الإشراف القضائـبالاستفتاء وبه 76ل المادة ـتعدي

وأصبح اختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب أما  76المنطقي أن يتغير حكم المادة بعد أن تم تعديل المادة 

تشكل المجالس "من الدستور التي نصت على أن  162بالنسبة للانتخابات المحلية وحسب نص المادة 

، فلم تبين ما إذا كان "يا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر المحلية تدريج

الانتخابات يتم تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية أم لا ووفقا للقاعدة السائدة في تفسير النصوص 

  قضائي راف الـالدستورية بأنها تتكامل في تفسيرها لا سيما وأنها وردت في نفس الباب، فإنه يلزم الإش
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من الدستور باعتبار سكوت المشرع الدستوري في نص المادة  88على الانتخابات المحلية وفقا للمادة 

ي المادة ـعن بيان حكم الإشراف القضائي على الانتخابات المحلية يقتضي إعمال الحكم الوارد ف 162

) التشريعية ( بهذا النص لفظ ا، فلم يرد ـة دون سواهـا خاصة بالانتخابات التشريعيـولا يقال أنه 88

وإنما ورد لفظ الانتخاب مطلقاً مما يجعله يسري على كل أنواع الانتخابات المحلية منها والتشريعية 

      .82-78ص ] 70[والرئاسية

أما ما ذهب إليه كل من المشرع الفرنسي والمشرع الجزائري يختلف عن ذلك ففي فرنسا 

تخابية لجان إدارية تتشكل بموجب قرار إداري يصدره الوالي، ويتم تتولى إدارة ورقابة العملية الان

تعيينها بمعرفة المجلس الدستوري وهم عبارة عن مندوبين من الهيئات القضائية يتولوا مهمة الرقابة 

  ذاتها من الناحية المادية، ويقوموا بتقديم تقرير بما 

، فمرحلة التصويت في فرنسا  130ص] 71[يدور أثناء الاقتراع الذي يحال إلى المجلس الدستوري

خالية من الإشراف القضائي ولم يحدد المجلس الدستوري المندوبين الذين تم تفويضهم عما إذا كانوا 

  .أعضاء قضائيين أم هم موظفون

عملية التصويت  تنظيم فييتناسب مع ما ذهب إليه المشرع الفرنسي فأما المشرع الجزائري 

] 16[مكتب تصويت دارةلإي الولاية ـء يتم تعيينهم من طرف والتعهد إلى خمسة أعضاحيث 

  وإذا كان مجموع مكاتب التصويت تشكل مركز تصويت، فإن رئيس المركز أيضاً يعين ،) 40،م39م(

  

من قبل الوالي، وبهذا فإن سير عملية التصويت يكون عن طريق لجان إدارية بحتة، إلا أن المشرع  

  :جاز حق الاعتراض على أعضاء مكاتب التصويت في الحالات التاليةالجزائري في هذه الحالة أ

  . إذا كان العضو ليس ناخباً -

  . إذا كان العضو ليس ناخباً مقيماً في إقليم الولاية -

 .أنه مترشح -

 . أنه من أولياء أحد المرشحين أو من أصهاره إلى الدرجة الثانية -

 .أنه ينتمي إلى حزب سياسي مترشح في الانتخابات -

 أيام الموالية لتاريخ النشر والتسليم الأول للقائمة 05ويكون الاعتراض أمام الوالي في أجل أقصاه  

وللمصالح الولائية مهلة يومين لإصدار قرار يكون قابلاً للطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية خلال 

  .)07م] (52[، ]72[يومين من تاريخ تبليغ القرار
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على أعضاء مكاتب التصويت  أمام القضاءحق الاعتراض جزائري وإذا حقق المشرع ال 

  . التصويتلحماية عملية التصويت من أي تزويـر، إلا أنه لم يحقق العمل الفعلي للقضاء أثناء عملية 

  )رئيس لجنة التصويت ( سلطات و مهام عضو الهيئة القضائية  2.1.2.2.

  

نة الاقتراع، فإنه يرأسها كرئيس إداري له إن عضو الهيئة القضائية عندما يتولى رئاسة لج

طبيعة خاصة ولا يتولى هذه المهـمة كقاضي في محكمة يفصل في خصومة  ويصدر حكماً، فلقد 

  .حددت سلـطات رئيس اللجنة كما صدرت إرشادات بدور وواجبات ومهام رئيس اللجنة

  سلطات رئيس اللجنة  1.1.1.2.2.

  

ع سلطتين، سلطة الضبط الإداري والتي هي مجموعة منحت في مصر لرئيس لجنة الاقترا

ارسها الإدارة على حقوق وحريات الأفراد لتنظيم تصرفاتهم بقصد كفالة النظام ـالضوابط التي تم

العام، والضبط الإداري يكون قبل وقوع الجريمة فله بالتالي دور وقائي فقد أناط المشرع المصري في 

ق السياسية للقاضي رئيس لجنة الانتخاب مهمة حفظ النظام داخل من قانون مباشرة الحقو 26المادة 

قاعة الانتخاب، كما منحه حق طلب رجال الشرطة عند الضرورة، أما السلطة الثانية فهي سلطة 

الضبط القضائي ويبدأ دوره بعد وقوع الجريمة ويتمثل في البحث عن مرتكبيها والقبض عليهم وتقديمهم 

  . 124ص] 73[في هذه الحالة دور عقابيللعدالة وبالتالي دوره 

المشرع الجزائري وإن منح سلطة الضبط الإداري لرئيس مكتب التصويت بطرد أي أما 

شخص يخل بعملية السير العادي لعملية التصويت وطلب أعوان القوة العمومية للتدخل من أجل حفظ 

قى رئيس مكتب التصويت عضو ، فإنه لم يمنحه سلطة الضبط القضائي ويب)43م] (16[النظام العام

  .إداري وليس عضو قضائي

  واجبات ومهام رئيس اللجنة2.1.1.2.2.

  

ألقى قانون مباشرة الحقوق السياسية وكذلك الإرشادات القضائية الصادرة عن نادي القضاة في   

  :مصر رؤساء مكاتب التصويت القيام بالواجبات التالية

  دى اللجان بإعداد خاتم نحاسي باسمه أن يقوم كل قاضي صدر قرار برئاسته إح -

  .معاينة القاضي للقاعة للتحقق من استيفائها كافة مستلزمات الانتخاب -
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والتأكد من خلوه و ذلك بفتحه أمام ممثلي المرشحين، ثم  الانتخابمعاينة القاضي صندوق  -

 .يقوم بعد ذلك بغلقه والاحتفاظ بمفاتيحه شخصياً

  .اء القرعة لاختيار ممثلي المرشحين في حالة تجاوز عددهم ستةأن يقوم القاضي بإجر -    

 .الانتخابية  التأكد من مطابقة عدد بطاقات الاختيار مـع عدد الناخبين المسجلين في القوائم -    

البدء في عملية التصويت و السماح للناخبين دخول قاعات التصويت بحضور ممثلي  -

العدد إلى اثنين يكمل القاضي العدد من الناخبين الذين الأحزاب، وعند عدم حضورهم ولم يصل 

يجيدون القراءة و الكتابة، و يقوم بعد ذلك بفتح محضر يدون فيه جميع الإجراءات السابقة ويتم التوقيع 

 .عليه من طرف رئيس اللجنة و أمينها وممثلي المرشحين

ناخب مسجل بالقائمة يقوم القاضي بالتحقق من شخصية الناخب والتأكد من أن إسم ال -

 .133-126ص] 73[الانتخابية

ب رجال ـي وله طلـمسؤولية حفظ الأمـن داخل قاعة التصويت تقع على عاتـق القاض -

 . س اللجنةـالشرطة عند الضرورة، ولا يجوز لرجال الشرطة دخول قاعة الانتخاب إلا بطلب من رئي

أمين اللجنة  الفات لهم مـن طرفحصر أسماء المتخلفين عن الاقتراع و تحرير محضر مخ -

 .بطلب من القاضي رئيس اللجنة

ووضع قطعة  غلق صندوق الاقتراع ووضع مسامير في الثقبين الموجودين بجانب الصندوق -

 .قماش عليه ثم ختم الصندوق بالشمع بخاتم رئيس اللجنة

ع إلى غاية غلق إعداد المحضر الختامي الذي يدون فيه كل ما دار من ساعة افتتاح الاقترا -

الصندوق، ويوقع من القاضي وأمين اللجنة وممثلي المرشحين ويوضع في مظروف مختوم بالشمع 

  .بخاتم رئيس اللجنة

من  34نقـل وتسليم الصندوق و المظاريف الخاصة بالاقتراع وهذا طبقاً لنـص المادة  -

تسليم الصندوق إلى رئيس اللجنة  قانون مباشرة الحقوق السياسية، على أن يتولى القاضي رئيس اللجنة

 .134ص] 73[ )لجنة الفرز( العامة 

هذه جملة من بعض المهام والواجبات التي يقوم بها القاضي رئيس اللجنة الفرعية فإذا تحقق 

الإشراف القضائي على عملية التصويت في القانون المصري، إلا أنه ثار خلاف في الفقه حول طبيعة 

رئيس لجنة الانتخاب، حيث ذهب رأي إلى اعتبارها من قبيل الإجراءات  القرارات التي يصدرها

الداخلية التي تستهدف تنظيم العمل داخل جمعية الانتخاب ومن ثم فهو لا يعد من قبيل القرارات 

الإدارية التي تخضع للرقابة على مشروعيتها للقضاء الإداري، وقد فرق الدكتور محمود سامي جمال 

  :قرارات الصادرة من رئيس اللجنة بخصوص المحافظة على النظام بين أمرينالدين في شأن ال
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من قانون  26إذا استند رئيس اللجنة في إصدار قراراته إلى ما تخوله له المادة : الأمر الأول

مباشرة الحقوق السياسية بغرض الحيلولة دون وقوع إخلال محتمل لنظام اللجنة، فإن ما يصدره من 

  .كم الأعمال المادية التي تنأى رقابتها عن اختصاص القضاء الإداريقرارات يأخذ ح

من قانون مباشرة  26إذا استند رئيس اللجنة في إصدار قراراته إلى نص المادة : الأمر الثاني

الحقوق السياسية وطالب رجال الشرطة مواجهة خطر من شأنه الإخلال بالنظام داخل الجمعية، أو أن 

م قد وقع ومازال قائماً، فإن ما يصدره رئيس اللجنة من قرارات أو تدابير يندرج في الإخلال بهذا النظا

إطار قرارات وتدابير الضبط الإداري التي تخضع في الرقابة على مشروعيتها لاختصاص القضاء 

        .112-111ص] 69[الإداري

تختلف مع ما جاء  أما المهام التي تقع على عاتق رئيس مكتب التصويت في القانون الجزائري

به المشرع المصري لأن رئيس مكتب التصويت عنصر إداري وليس عنصر قضائي، ومن بين مهام 

  :رئيس مكتب التصويت

  . التأكد من أن صندوق التصويت فارغ -

التأكد من مطابقة عدد المظاريف مع عدد المسجلين في القوائم الانتخابية، وفي حالة انعدام  -

  . تخلافها و يثبت ذلك في المحضر وترفق به خمسة من المظاريفالمظاريف يتولى اس

  .حفظ النظام داخل مكتب التصويت -

رف في الصندوق بعد أن يشهد له أنه يحمل ظرفاً ـال الظـب بإدخـأذن للناخـي -

 .) 49،م48،م43م] (16[واحداً

عمليات المسندة عن جميع ال فالمشرع الجزائري أقام المسؤولية لرئيس وأعضاء مكتب التصويت

، إلا أن تعيينهم يخضع لأهواء الإدارة المبنية على أساس المحاباة )45م] (16[إليهم وفقا لأحكام القانون

من المكافآت المالية في حين الإدارة تستفيد من وفائهم  نوالمصالح المتبادلة بين الطرفين فهم يستفيدو

هم ينفذون أوامر رؤسائهم وتعليماتهم حرفيا دون لها، وبهذا يكون خضوعهم للإشراف الإداري مما يجعل

مناقشة أو خيار، مما يؤدي إلى فقدان الالتزام بواجب التحفظ الذي من المفروض أن يتحلى به الموظف 

التبعية المطلقة للجهة الوصية وعدم التمتع بالاستقلالية التي هي لب الموضوع، ويبقى الإشراف  وبقاء

  .لرقابة سير العملية الانتخابية وفقا لأحكام القانونالقضائي هو السبيل الوحيد 
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  الإشراف القضائي على عملية الفرز وإعلان النتائج  2.2.2.

  

تعد عملية فرز الأصوات آخر مرحلة قبل إعلان النتائج، حيث يمكن أن يكتشف من خلالها أي 

طلة فقد أولى لها مشرعو تزوير أو عبث بالصناديق وفيها يتم الكشف عن الأصوات الصحيحة والبا

الدول ضوابط قانونية يلتزم بها القائمون على هذه العملية وبعد الانتهاء من الفرز وإعـداد المحاضر 

  .تأتـي مرحلة إعلان النتيجة التي هي المرحلة النهائية والأخيرة للعملية الانتخابية

  فرز الأصوات .1.2.2.2

  

أ مرحلة أخرى من مراحـل العملية الانتخابية وهي إنه بنهاية عملية الاقتراع باللجان تبد

من قانون  24مرحلة فرز الأصوات، حيث أصبحت في القانون المصري ووفقا للفقرة الثانية من المادة 

مباشرة الحقوق السياسية محاطة برقابة وإشراف قضائي وتحت سلطة القاضي رئيس اللجنة الفرعية 

بنقل صندوق لجنته وتسليمه إلى رئيس لجنة الفرز، هذه الأخيرة الذي يقوم بعد تمام عملية الاقتراع 

تجتمع فور وصول صناديق الاقتراع والتي تتشكل من رئيس برتبة مستشار وعضوية اثنين من رؤساء 

اللجان الفرعية يختارهم رئيس اللجنة العامة بالأقدمية، ويضم إلى تشكيلة اللجنة رئيس كل لجنة فرعية 

  .لانتخاب الخاص بلجنتهأثناء فرز أوراق ا

تفصل لجنة الفرز في جميع المسائـل المتعلقة بعملية الاقتراع وفي صحة وبطلان وإبداء كل 

ناخب برأيه، تكون مداولاتها سرية وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة وفي حالة تساوي الأصوات 

  .122ص] 69[يرجح  الجانب الذي منه الرئيس

فرز تخضع كليةً لإشراف قضائي خالص، حيث تشكل برئاسة رئيس ذهب رأي إلى أن عملية ال  

اللجنة العامة الذي يختار من أعضاء الهيئات القضائية الذين لا تقل درجاتهم عن مستشار وعضوية 

اثنين من أقدم رؤساء اللجان الفرعية، وهم دائما وفي جميع الأحوال من أعضاء الهيئات القضائية 

] 13[ر من المشرع المصريـظ الأوفـر والحـة الفرز الاهتمام الكبيي فقد لاقت عمليـوبالتال

  . 363ص

وخلافاً للمشرع المصري، فان عملية الفرز في كل من القانونين الفرنسي والجزائري وإن لاقت   

اهتماماً كبيراً بتوفير عدد من الضوابط القانونية التي ترمي إلى سير إجراءاتها وفقاً للقانون، إلا أن هذا 

  .الأمر محل لشك مريب نظراً لأن السلطة الإدارية تكاد تنفرد بمباشرة عملية الفرز

فالمشرع الجزائري يختلف عن المشرع المصري من حيث الضوابط القانونية التي تحكم عملية 

  هد بعملية الفرز إلى لجنة عامة غير اللجنة التي تم فيها الاقتراع ـالفرز، فإذا كان المشرع المصري يع
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وفي غير مكان الاقتراع، فإن المشرع الجزائري ألزم أن تتم عملية فرز الأصوات بنفس اللجنة وفي 

، إلا أن هذه العملية تتم تحت إشراف ورقابة أعضاء )53م] (16[نفس المكاتب التي تم فيها التصويت

لذي يراد فرزه بعملية الفرز فارزون من الناخبين المسجلين في المكتب ا وامكتب التصويت، حيث يقوم

يعينون من طرف أعضاء مكتب التصويت، كما يمكن لأعضاء مكتب التصويت المشاركة في عملية 

، وبعد الانتهاء من عملية عد الأصوات )54م] (16[الفرز عند عدم توفر العدد الكافي من الفارزين

بية البلدية التي تحرر محاضر الفرز موقعة من طرف أعضاء مكتب التصويت التي تسلم للجنة الانتخا

تنتفي عنها صفة الهيئة القضائية على أساس أن الوالي هو الذي يقوم بتعيينها والتي يقتصر دورها على 

وما عداها من  ) 58،م59م] (16[تجميع الأصوات وتوزيع المقاعد بالنسبة لانتخابات البلدية فقط

للجنة الانتخابية الولائية، هذه الأخيـرة الانتخابات الأخرى يكون دورها تجميع نتائجها التي ترسل إلى ا

بدورها تقوم بتـوزيع المقاعد بالنسبة للانتخابات المجالس الولائية، أما نتائج الانتخابات التشريعية 

  .والرئاسية والاستفتاءات ترسل نتائجها في محاضر للمجلس الدستوري

 من ثلاث قضاة يعينهم وزير العدل لوإذا كانت اللجنة الانتخابية الولائية التي كانت سابقاً تتشك

تتألف من قاضي فقط برتبة مستشار و نائب رئيس ومساعدين  97/07أصبحت اليوم بعد تعديل القانون 

، إلا أن مدى إشرافها على عملية الفرز يكمن في تجميع الأصوات وتوزيع )16م] (52[يعينهم الوالي

  .المقاعد فقط

عملية فرز الأصوات وتوزيع المقاعد في قانون الانتخاب ويتحدد الإشراف القضائي التام على 

الجزائري ويبدوا واضحاً في انتخابات مجلس الأمة الذي يتولاه أعضاء مكتب التصويت الذين كلهم 

  .97/07من الأمر 136قضاة يعينهم وزير العدل طبقاً للمادة 

على عملية الفرز إلى ولم يختلف المشرع الفرنسي عن المشرع الجزائري حيث عهد بالإشراف   

، وبالتالي فمرحلة فرز الأصوات 92ص] 74[نفس اللجنة التي قامت بالإشراف على عملية التصويت

عند المشرع الفرنسي تتم تحت إشراف الهيئة التي يتم تعيينها بمعرفة المجلس الدستوري والتي لم يتم 

من الهيئات القضائية أم هي هيئة من تحديدها بدقة من طرف المشرع الفرنسي ما إذا كانت هذه الهيئة 

  . موظفين إداريين من الهيئات القضائية
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  مرحلة إعلان النتائج 2.2.2.2

  

يعد إعلان النتائج بمثابة فصل في عدد محدد من المشاكل المرتبطة ببطاقات التصويت غير 

  .الصحيحة أو المخالفة للقانون

المراحل التي يشرف عليها القضاء وكما أسلفنا فعملية إعلان النتائج في مصر هي أيضاً من   

فالمشرع المصري عهد بهذه المرحلة إلى رئيس اللجنة العامة عضو الهيئة القضائية، هذا الأخير يقوم 

مع بإعلان نتيجة الانتخابات التشريعية وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات في دائرته، ويوقع 

تحفظ نسخة منه بمديرية الأمن والنسخة الثانية ترسل  ،م للنتائجنسختين من المحضر العا جميع أعضائه

  . إلى وزير الداخلية الذي يعلن النتيجة العامة للانتخابات، وبهذا العمل تنتهي مهمة القضاة

وتجدر الإشارة إلى أن إعلان وزير الداخلية لا يدخل ضمن إجراءات الإشراف القضائي كما 

] 73[د ولا يعدل النتائج التي أعلنت على مستوى اللجان العامةأنه في هذا الصدد لا يضيف جدي

  . 139ص

وإذا كان قرار وزير الداخلية بإعلان النتائج لا يدخل ضمن إجراءات الإشراف القضائي، إلا   

أن هناك خلافاً حول اعتباره قراراً إدارياً وبالتالي يخضع لرقابة القضاء أم لا يعد ؟، ويمكن بلورة هذا 

 .في اتجاهين رئيسيينالخلاف 

اه الأول يرى أن قرار وزير الداخلية لا يعتبر قراراً إدارياً ولا يخضع للرقابة ـفالاتج  

يتمثل في فوز والذي القضائية، وإنما هو عمل من الأعمال القانونية لما يترتب عليه من أثر قانوني 

  . ما اتجهت إليه الإرادة العامة للناخبينالمرشح الفائز بالعضوية، وبالتالي فإن هذا القرار يعد كاشفاً ع

إلا أنه يفرق بين وضعين تقوم بهما الإدارة إزاء  أما الاتجاه الثاني يرى عكس الاتجاه الأول  

عملية المشاركـة هما الأعمال المادية والأعمال القانونية، فالأعـمال المادية تتصل بالمعركة الانتخابية 

مال ـتخابية والضغط على إرادة الناخبين أثناء عملية التصويت، أما الأعومثالها التسجيل بالقوائم الان

القانونية ومنها القرارات الإدارية كقرار إعلان النتائج بواسطة وزير الداخلية، فيجوز الطعن فيه أمام 

  .124-120ص] 74[القضاء الإداري إذا خالف الدستور والقانون أي إذا صدر على نحو غير مشروع
ن نتائج الانتخابات الرئاسية، فتشرف عليه لجنة الانتخابات الرئاسية حيث تقوم خلال إعلا أما  

الثلاث أيام التالية لوصول محاضر اللجان العامة إليها بإعلان النتائج، و نظراً للتشكيلة المختلطة للجنة 

] 48[لنتائجراف القضائي التام على إعلان اـدها الإشـر قد يفقـالانتخابات الرئاسية هذا الأم

  . 168،ص106ص) 39،م05م(
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أما بالنسبة لمرحلة إعلان النتائج لكل من المشرع الفرنسي والجزائري فتتسم بعدم الإشراف   

القضائي التام، فالانتخابات المحلية في الجزائر تعلن نتائجها من طرف لجان إدارية وبالتالي ينعدم 

الأمة تعتبر الانتخابات الوحيدة التي يتم إعلانها مؤقتاً الإشراف القضائي فيها، إلا أن انتخابات مجلس 

  . ) 144م] (16[من طرف رئيس المكتب الذي هو عنصر قضائي

رف ـمن طتم ت) الاستفتاء  ،التشريعية، الرئاسية( إعلان النتائج النهائية للانتخابات  أما  

 ون من أعضاء قضائيةطة إذ أنه يتكلته مختلـر أيضاً تشكيـذا الأخيـوري، هـالمجلس الدست

، مما يؤدي بنا إلى القول بأن مرحلة إعلان النتائج تخلوا من ) 164،م163م] (23[تشريعية وإدارية

  . الإشراف القضائي التام

وإذا كان الإشراف القضائي بحق يعد ضمانة لنزاهة عملية الاقتراع، فإن الإصلاح الحقيقي لا   

ضرورة إخضاع مراحل العملية الانتخابية جميعها  الصوري والذي يـنادي به البعض اليوم هو

، أما المطلب الضروري والذي ينادي به فقهاء القانون في 203ص] 05[للإشراف القضائي الكامل

معظم البلدان ومنذ زمن طويل هو إبعاد السلطة القضائية واستقلالها على السلطة التنفيذية، وهذا ما 

جل الاستقلال الإداري والمالي وعدم التبعية لوزير العدل طالب به قضاة مصر وبضرورة ملحة من أ

  اشرفا حقيقيا بعد  لى للقضاء وهذا من أجل الإشراف على الانتخابات المقبلةـة للمجلس الأعـبل التبعي

والتي من بينها الاعتداء على  2005التجاوزات التي حدثت في الانتخابات التشريعية التي جرت عام 

  .        366ص] 39[ل الأمنالقضاة من طرف رجا

  الرقابة القضائية على الطعون الانتخابية3.2.

  

تأتي هذه المرحلة بعد أن تتم عملية الاقتراع وتعلن نتائجها بقرار من الجهات المختصة بذلك   

أمام القضاء، هذا الأخير  الانتخابصحة عدم بيقوم المرشحين في الدائرة الانتخابية برفع طعون ، حيث

رقابة هذه الطعون التي يكون أساسها إما عدم توافر شروط الترشح وقت الانتخاب وإما الإدعاء يقوم ب

بعدم صحة عمليات الانتخاب وإجراءاتها بما في ذلك فرز الأصوات وإعلان نتيجة الانتخاب، إلا أن 

يام بها، هذا ما المراد الق)محلية، تشريعية،رئاسية(الجهات المختصة بالرقابة تختلف باختلاف الانتخابات

خابات المحلية، أما الانتخابات التشريعية ـلب الأول للانتـسنتناوله في مطلبين نتطرق في المط

  .والرئاسية نتناولها في مطلب ثان
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  الانتخابات المحـليةطعون الرقابة القضائية على . 1.3.2

  

لإداري هو المختص تكاد تتفق الدول التي تأخذ بنظام ازدواجية القضاء على أن القضاء ا  

بالرقابة على ما قد يتم رفعه من طعون، ففي مصر تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعون 

المرفوعة في صحة العملية الانتخابية للمجالس الشعبية المحلية، حيث تقوم محاكم القضاء الإداري 

نة الفرز، هذه الأخيرة التي بالرقابة على ما قد يثار بشأن صحة إبداء الناخب برأيه أو بطلانه أمام لج

تصدر قراراتها والتي تعد قرارات إدارية يجوز الطعن فيها أمام القضاء الإداري، كما تقوم المحكمة 

أيضاً بالنظر في المنازعات التي تتعلق بعملية الاقتراع ذاته مثل كيفية التصويت وفرز الأصوات، كما 

إلا أن المحاكم الإدارية ،  834 ص] 30[ة للمرشحينلها أيضاً إمكانية بحث وتفحص الشروط القانوني

تقوم بقبول الطعون في عملية الانتخاب التي ترى بأنها تقوم على أسس قانونية، فقد ذهبت في هذا 

الاتجاه إلى أن كل إدعاء يلقى بعبارات مبهمة ولا يكون مقترناً بوقائع معينة تدل عليه، لا يقام له وزن 

الطاعن بوقوع مخالفات في لجان الانتخاب والفرز ولم يقم الأدلة و القرائن ما كما ذهبت إلى أن إدعاء 

  ر جلسات هذه اللجان خالية مما يفيد وقوع هذه المخالفات فلا يعتد بما ـها، و كانت محاضـيقطع ثبوت

يدعيه من ذلك، أما إذا تم قبول الطعن من المحكمة فيشترط لإلغاء الانتخابات أن تكون المخالفات 

المدعاة مؤثرة في العملية الانتخابية، كالضغط أو الإرهاب اللذين يمكن لهما أن يبطلا الانتخاب شريطة 

أن يحصل هذا الضغط والإرهاب بأعمال وأفعال من شأنها أن تؤثر على حرية الناخب والحد من 

  . 836ص] 22[اختياره للشخص الذي يراه صالحاً

ج الذي سار عليه المشرع المصري، حيث أولى القضاء وقد أخذ المشرع الجزائري نفس المنها  

الإداري والممثل في الغرف الإدارية مهمة الفصل في جميع الطعون التي يتم رفعها من طرف الناخبين 

  .والمرشحين في صحة عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج

جميع الاحتجاجات المدونة وإذا كانت اللجنة الانتخابية الولائية هي الجهة المكلفة بالفصل في 

] 16[الطعن فيها لا يمكن نهائية 97/07قبل تعديل الأمرقراراتها ف ،في محاضر مكتب التصويت

  .)92م(

أصبحت  ،ما كانت اللجنة الانتخابية الولائية تتشكل من ثلاث قضاة معينين من وزير العدلول

تتشكل من قاض واحد والأعضاء  97/07المعدل والمتمم للأمر 04/01اليوم وفي ظل القانون العضوي 

الآخرين يعينون من قبل الوالي، كما أصبحت أعمالها وقراراتها إدارية قابلة للطعن فيها أمام الجهة 

  . ) 16م] (52[القضائية الإدارية المختصة
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تحولاً كبيراً بالنسبة للمشرع الجزائري بإصباغ رقابة القضاء الإداري على  ا الأمرهذ يعتبر 

التحري عن تفاصيل وملابسات  للقاضي الإدارين الانتخابية للانتخابات المحلية الذي يمكن الطعو

  . أن يطلب إعادة الفرز وتغيير النتائج وإعادة توزيع المقاعدله يمكن  كماالطعون التي ترفع إليه، 

إن المشرع الجزائري أعطى الحرية لكل ناخب الحق في منازعة مشروعية عمليات التصويت 

لنتائج يومين من تاريخ إعلان ا نهم في أجلوالمكتب الذي صوت فيه، إلا أنه ألزم الطاعنين رفع طع في

وإذا تم رفع الطعن في الآجال القانونية، فما يبقى على عاتق  ، اللجنة الانتخابية الولائيةمن طرف 

 أيام 05ي أجل أقصاه فالجهة القضائية الإدارية المختصة إلا أن تبسط رقابتها وتفصل في ذلك الطعن 

] 52[يمكن للطاعنين بعد تبلغيهم القرار الإداري الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة خلال عشرة أيامو

، وبهذا يتحقق للطاعن درجتين من التقاضي مما يضفي على نتائج التصويت النزاهة وصدق ) 18م(

الإدارية ضمانة حقيقية وأساسية  النتائج، كما تصبح الجهات القضائية الإدارية والممثلة في الغرف

  .للوصول إلى نتائج معبرة عن أراء الناخبين

أما الرقابة القضائية على الطعون الخاصة بالانتخابات المحلية في فرنسا، فإن المحكمة الإدارية 

هي التي تختص بدراسة وفحص الطعون والاعتراضات في منازعات انتخابات المجلس العام 

ومجلس بلدية باريس التي ترفع لها في المدة المحددة قانونياً بخمسة أيام التالية والمجالس البلدية 

للانتخاب، أما انتخابات مستشاري مجالس الأقاليم وجزيرة كوروسيكا، فإن الاختصاص بالرقابة يؤول 

  .إلى مجلس الدولة

تخابات البلدية إن القاضي الإداري في فرنسا عندما ينظر الطعن في المنازعات المتعلقة بالان 

يقدر تأثير كل الأفعال التي تتعلق باستخدام طرق التدليس والغش والأفعال الباطلة والقابلة للبطلان 

والتي تعيب صحة الاقتراع وتوجب بطلان عمليات الانتخاب، ولا توجب بطلان الانتخاب العيوب التي 

  . لا تأثير لها في نتيجة الانتخاب

ة على طعون الانتخابات المحلية وأيضاً الانتخابات البرلمانية تختص أما في إنجلترا فإن الرقاب

  . 843ص] 22[بها دائرة منصة المحكمة بالمحكمة العليا

  الانتخابات التشريعية و الرئاسية 2.3.2.

  

 نتخابات التشريعية والرئاسيةفحص الطعون الخاصة بالاختلف الدول في الجهة التي تختص بت

واحدة بدراسة الطعون المتعلقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية، ومنهم  فمن الدول من خصص جهة

  . من حدد لكل انتخاب الجهة التي تفصل في الطعون
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طعون الانتخابات التشريعية والرئاسية، ففي مصر وفي دساتير ما قبل وتختلف الرقابة حول 

لنسبة للانتخابات التشريعية، لكنه الثورة كان القضاء هو الذي يفصل في صحة الطعون الانتخابية با

إما إعطاء سلطة الفصل في صحة : اختار المشرع الدستوري بين حلين وهما 1971وفي ظل دستور 

ي صحة ـالعضوية إلى البرلمان ذاته كضمانة من ضمانات استقلاله، وإما إعطاء سلطة الفصل ف

يختص :" على أن  93المادة  والذي نص في 1971ار دستور ـى القضاء، وكان اختيـة إلـالعضوي

بالفصل في صحة عضوية أعضائه، وتختص محكمة النقض بالتحقيق في  -أي مجلس الشعب -المجلس

  ....".صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليه من رئيسه

أن الطعون التي تختص المصرية ومما هو مستقر عليه حالياً وحسب قضاء المحكمة العليا 

نقض بتحقيقها في إطار الاختصاص المقرر دستورياً لمجلس الشعب بالفصل في صحة محكمة ال

عضوية أعضائه، إنما هي تلك الطعون التي تنصب على بطلان عملية الانتخاب ذاتها والتي تتمثل في 

ات التصويت والفرز وإعلان النتيجة، ومن ثم يكون الطعن على أي مرحلة ـي عمليـمعناها الفني ف

لمراحل بالمعنى الدستوري والقانوني من اختصاص مجلس الشعب وحده يباشره إعمالاً من تلك ا

  .    70ص] 75[من الدستور 93بصريح المادة 

من صحة  والتحققالعضوية ي الرقابة على صحة لكن حقيقة دور القضاء أي محكمة النقض ف    

 .الطعون أختلف حولها

بالنتيجة التي تنتهي إليها محكمة النقض في  فالرأي الأول ذهب إلى أن مجلس الشعب مقيد  

التحقيق واعتبر أن رأي محكمة النقض ملزم لمجلس الشعب، ويستدلون في ذلك على أن الدستور وفي 

  .يالو جوبيعطي لها التحقيق  93مادته 

أما الرأي الثاني فيرى بأن دور محكمة النقض في التحقيق لا يلزم دستورياً مجلس الشعب في      

ه بصحة أو بطلان العضوية، طالما أنه ينفرد في النهاية باتخاذ القرار وحده وبموافقة ثلثي أعضاء قرار

مجلس الشعب، وأن غاية المشرع الدستوري هي فقط أن يستنير مجلس الشعب برأي محكمة النقض 

  . لكن دون الالتزام به

والفصل في صحة العضوية  بإسناد الرقابة 1971وقد انتقد بحق رجال الفقه ما ذهب إليه دستور

  :إلى المجلس نفسه لسببين

أن الفصل في صحة العضوية مسألة قانونية تثير منازعة تتصل بصحة وسلامة عملية  - 1

  .الانتخاب، فيجب أن يعطى هذا الاختصاص لهيئة قضائية

أن إعطاء الاختصاص لمجلس الشعب نفسه يجعل منه خصماً وحكماً في نفس الوقت، وهذا  - 2

 . 364ص] 76[ف مبادئ العدالةالأمر يخال
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ولهذا نادى البعض منهم إلى إسناد الرقابة على الطعون الانتخابية وصحة العضوية إلى القضاء إلا 

أنهم اختلفوا، فمنهم من رأى أنه يجب أن تختص بذلك محكمة النقض باعتبارها جهة قضائية والتجارب 

ة، وذهب رأي آخر على أن تختص كاشفة في مصر عن مساوئ تولي مجلس الشعب هذه المسأل

المحكمة الدستورية العليا بالطعون الانتخابية ورأي آخر اعتبر مجلس الدولة كقضاء إداري ولكون 

  . 368ص] 13[المنازعات إدارية، فهو المختص بالرقابة على الطعون الانتخابية

تخابات الرئاسية الخاصة بعملية الاقتراع في الانفي مصر وأما بالنسبة للطعون الانتخابية 

الخاص  2005لسنة  174من القانـون رقم  36فتتولاها لجنة الانتخابات الرئاسية طبقاً لنص المادة 

بتنظيم الانتخابات الرئاسية، بالنظر في الطعون التي ترفع ضد اللجان العامة المكلفة بتقرير صحة أو 

   .164ص] 48[بطلان إدلاء أي ناخب بصوته

لقضائية على الطعون الانتخابية للانتخابات النيابية والرئاسية لم يوليها وإذا كانت الرقابة ا

المشرع المصري الاهتمام الأوفر بإسناد الرقابة لجهة قضائية، حيث أسند مهمة رقابة طعون الانتخابات 

، وأسند طعون الانتخابات الرئاسية للجنة رئاسية، فإن كل )س الشعبـمجل(ئة سياسية ـالبرلمانية لهي

  . من المشرع الفرنسي والجزائري يختلف عما ذهب إليه المشرع المصري

ففي فرنسا مرت الرقابة على صحة العضوية للانتخابات التشريعية بمرحلتين فالمرحلة الأولى 

كانت الرقابة سياسية تتولاها المجالس النيابية نفسها إلى غاية نهاية الجمهورية الرابعة، إلا أن هذه 

وب ـددت في ثلاث عيـدت وجاءت مشوبة بالمآخذ الجوهرية شكلاً وموضوعاً، وتحـالرقابة انتق

  :تمثلت في

 ها اللجان ـي تمـارسـة ويظـهر ذلك فـي الرقابة التـلقائية التـة الرقابـدم جديـع -

البرلمانية في مرحلة التحقيق التي تلزم البرلمان بكامله ولا تتقرر صحة العضوية إلا بعد مناقشة  

هذه اللجان في جلسة عامة، وهذا لا يتحقق لأن مهمة اللجان تقتصر على الإشارة بما جاء في  تقارير

محاضر مكاتب الاقتراع فقط، كما أن البرلمان يقرر صحة العضوية غير المطعون فيها بلا مناقشة 

  .عامة وعن طريق رفع اليد فقط

 طرفي النزاع في صحة ود مساواة بينـدم وجـة وذلك لعـمانات القانونيـعدام الضـان -

العضوية، حيث أن المرشح الفائز يجد نفسه في وضع متميز بالمقارنة للطاعن، فهو موجود بحكم  

 .إعلان فوزه في نفس المكان الذي تتم فيه الرقابة ويصعب عليه توصيل صوته للبرلمان

 عات ي المنازـل القاضي فهـو يفصل فـبدأ الـذي يحكم عمـيد بالمـرلمان لا يتقـالب -

بتطبيق القانون ولا يحكم بعلمه الشخصي، وبهذا يتخذ قراراته بما يراه مناسباً لاعتبارات هو صاحب  

  وية تتناقض بقوة مع القاعدة الفرنسية ـالفصل في تقديرها، كما أن علانية التصويت على صحة العض
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لى ذلك فإن البرلمان يخلوا التي تقرر سرية الآراء الشخصية للقضاة الأعضاء في المحكمة وبالإضافة إ

من تاريخ معين يتحتم بحلوله إصدار قرار بالفصل في صحة العضوية، فقد تطول هذه الرقابة فترة 

  .302ص] 19[أطول تقارب العامين

دها إلى رقابة ـر المشرع الفرنسي الرقابة السياسية ليتحول بعـذه الأسباب المتعددة هجـوله

أطلق عليها  56مهورية الخامسة في الباب السابع منه بالمادة ور الجـي دستـبهيئة استحدثت ف

، يمارس هذا الأخير الرقابة وفحص الطعون الانتخابية بصفته كقاضي "المجلس الدستوري " اصطلاح 

يفصل المجلس الدستوري في : " من الدستور حيث جاءت كالتالي 59للانتخابات، وهذا ما أقرته المادة 

، فهو لا يتعرض تلقائياً لمراقبة صحة العضوية إلا "والشيوخ  ة انتخاب النوابالمنازعات الخاصة بصح

ه من طرف الطاعن، هذا الأخير يجب أن يكون ناخباً في الدائرة محل ـدم إليـاءاً على طلب يقـبن

النزاع أو مرشحاً في الانتخابات، كما يجب أن يرفع الطعن في الميعاد المحدد بعشرة أيام من تاريخ 

  .ن النتائج، وإلا أعتبر الطعن غير مقبولإعلا

يقوم المجلس الدستوري عند دراسته للطعون الانتخابية بتشكيل ثلاثة دوائر تتكون كل منها من   

ثلاثة أعضاء يختارون بالقرعة من قبل الأعضاء المعينين، ويستعين المجلس بعشرة أعضاء مقررين 

  .رة يوماً الأولى من شهر أكتوبر من كل سنةيختارون من بين نواب مجلس الدولة في خمسة عش

من القانون الأساسي للمجلس الدستوري  35وإذا تم تقديم الطعن في شكله الذي تضمنته المادة   

من اسم الطاعن وبياناته وتحديد صفته وتوقيعه على الطعن واسم الناخب المطعون في عضويته، فإن 

ذلك فإنه يبطل الانتخاب محل النزاع أو  فإذا تيقن من المجلس يقوم بالرقابة والتحقق من صحة الطعن

يعلن فوز المرشح الذي يستحق الفوز بشرط أن يسفر تحقيق الطعن عن وجود أعمال قانونية ترتب 

  . 1263ص] 33[عليها إفساد العملية الانتخابية

ولم يختلف المشرع الجزائري عن المشرع الفرنسي في جهة الرقابة التي تنظر الطعون   

الانتخابية، حيث أسند المشرع الجزائري الرقابة على الطعون الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية 

إلى المجلس الدستوري، إلا أن هذا الاختصاص لم ) الاستفتاء(والرئاسية وحتى الاستشارات القانونية 

ورية القوانين كانت مهمته تتمثل في دست 64وحسب نص المادة  1963يسند إليه في ظل دستور 

وأوكلت مهمة الرقابة على الطعون الانتخابية إلى لجنة وطنية تتكون من الرئيس الأول للمحكمة العليا 

 1976، في حين دستور )64م] (77[وعضوين من بين أعضاء المحكمة العليا يتم تعينهما بواسطة أمر

أما بالنسبة  )131م] (78[ لعلياأسند مهمة دراسة الطعون الخاصة بالانتخابات التشريعية للمحكمة ا

فقد منح الاختصاص  1989للانتخابات الرئاسية والاستفتاءات فكانت خاضعة للجنة وطنية، أما دستور

  . )163م] (23[ 96بالرقابة للمجلس الدستوري كما تقرر ذلك أيضاً في دستور
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 من عمليات الفرز يقوم المجلس الدستوري كقاضي للانتخابات باستقبال الطعون بعد الانتهاء  

حيث تقدم هذه الطعون من طرف المرشحين أو من الأحزاب المشاركة في الانتخابات، ويكون الطعن 

في شكل عريضة عامة تودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري وذلك خلال المواعيد المحددة بثمانية 

عبي الوطني وأربعة وعشرون وأربعون ساعة الموالية لإعلان النتائج بالنسبة لانتخابات المجلس الش

ساعة التي تلي إعلان النتائج بالنسبة لانتخابات مجلس الأمـة، أما بالنسبة للانتخابات الرئاسية فتدون 

الاحتجاجات من طرف المترشحين أو من طرف ممثليهم القانونيين وذلك في المحضر الموجود داخل 

  . ) 148م،118م] (16[س الدستوريمكتب التصويت والتي تخطر فوراً عن طريق البرق للمجل

، يعين 2000من النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري لسنة  33وبقراءة المادة   

رئيس المجلس الدستوري مقرراً أو عدة مقررين من بين أعضائه بدراسة الطعون، وفي هذا الإطار 

  .      ) 35،م34م،33م] (50[يمكن للمقررين اتخاذ الطرق التي تساعدهم في التحقيق

أما بالنسبة للرقابة على الطعون الانتخابية للانتخابات التشريعية في النظام الإنجليزي وما   

اكتنف الرقابة البرلمانية من عيوب ومثالب، دفع بالكثير من رجال الفكر والسياسة الإنجليز إلى المطالبة 

ذلك لا يتعارض البتة مع الطابع  بإسناد مهمة الفصل في صحة العضوية إلى القضاء مؤكدين أن

التمثيلي أو النيابي لمجلس العموم، هذا الأخير بدوره أدرك أن إسناد الاختصاص بالرقابة للمجلس 

النيابي شابها كثير من المساوئ واعتراها العديد من العيوب وتحولت إلى عملية سياسية اعترتها عيوب 

واحدة كانت الهيمنة والسيطرة فيها للأغلبـية البرلمانية  قانونية فادحة، فالخصم والحكم اجتمعا في جهة

أو الحزبية انتهى به إلى إسناد الاختصاص والرقابة إلى القضاء خصوصاً وأن السلطة القضائية غدت 

واتسمت  1868تتمتع بالحصانة والاستقلال التام، فحلت الرقابة القضائية محل الرقابة السياسية منذ سنة 

ممارستها بالفعالية والاعتدال والموضوعية في إطار الشرعية القانونية، مما كتب لها  هذه الرقابة منذ

الاستقرار حتى الآن بل كانت محل ترحيب من الفقه والمشرعين في العديد من الدول، وقد كان لذلك 

أثار وعواقب حميدة تجلت في تضاؤل الطعون الانتخابية حتى كادت تنعدم في وسط رأي عام قوي 

  .د هذا الاتجاه وثقة لا تشوبها شائبة في سلامة العملية الانتخابيةيؤي

ام الإنجليزي أن يلجأ أحد إلى إفساد الانتخابات في ظل وجود ـر في النظـن العسيـوأصبح م

  . 1248ص] 33[حتذى به في الدول الديمقراطيةدا النظام الإنجليزي مثلاً نموذجياً يـالقضاء، وغ
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  اضي إزاء الطعون سلطات الق 3.3.2.

  

بأن قاضي الطعون الانتخابية يختلف عن قاضي الإلغاء وأن هذا الاختلاف ) J.Masclet(يرى 

ويترتب  يبرز من خلال وظيفته الأساسية وهي التأكد من سلامة تعبير الاقتراع عن الإرادة الشعبية

لية الانتخابية أو يؤكد على هذا الاختصاص تعدد الخيارات أمام القاضي فهو يستطيع أن يلغي العم

صحتها، كما يستطيع بناء على ما يكشفه التحقيق أن يعلن نتيجة الانتخاب بدلاً عن لجنة الانتخاب 

  .المكلفة أصلاً بإعلان النتيجة

وتظهر سلطة قاضي الطعون الانتخابية من خلال اتساع نطاق رقابته عند فحصه للطعون، فقد 

شاب إجراءاتها فقط ولكن يلغيها إذا أثر هذا العيب في سلامة تعبير لا يلغي العملية الانتخابية لعيب 

  ن الانتخابي ينظر في أثر المخالفات ـي الطعـد بحثه فـن إرادة الناخبين، والقاضي عنـالانتخاب ع

  

المزعومة على سلامة تعبير الانتخاب عن إرادة الناخبين، هذا ما يدفع القاضي إلى طرح التساؤل 

توجد هذه المخالفات هل كان الفارق بين نتائج المرشحين سيبقى قائماً أم أن هذه المخالفات  لو لم: التالي

  .حتى في حال ثبوتها سوف لن تؤثر في بقاء الفارق؟

وقد يلجأ القاضي إلى إلغاء الانتخاب بغض النظر عن فارق الأصوات التي حصل عليها كل 

عملية الانتخابية تؤدي بذاتها إلى إفساد تعبير مرشح، لأنه يعتبر أن بعض العيوب التي تلحق بال

  . 73ص] 79[الانتخاب عن إرادة الناخبين ومثال ذلك عدم احترام سرية الانتخاب

فيمارس المجلس الدستوري الفرنسي قاضي الانتخابات مجموعة من المراحل عند الفصل في 

كد من أن موضوع الطعن يدخل في صحة العضوية بالنسبة للانتخابات التشريعية، فالمرحلة الأولى يتأ

ولاية المجلس الدستوري وإلا قضى بعدم الاختصاص، أما المرحلة الثانية يتحقق من توافر الشروط 

القانونية في الطعن من حيث ميعاد الطعن وصفة الطاعن وإلا قضى بعدم القبول، وفي المرحلة الثالثة 

   . 480ص] 39[الأخيرة الحكم يتصدى لموضوع الطعن، والمرحلة

يمارس سلطة القضاء الشامل من ناحية تحقيق الطعن، فهو يراقب المجلس الدستوري الفرنسي ف

الإجراءات السابقة على العملية الانتخابية فيبسط رقابته على الدفوع المبنية على حدوث مخالفات قانونية 

ارهم على شطب أسمائهم جبعند وضع القوائم الانتخابية ومثال ذلك ممارسة الضغوط على الناخبين لإ

وع المنصبة على الترشح ويتعرض لها بصفته كمحكمة استئناف، كما ـة على الدفـويمارس الرقاب

يختص بالرقابة على الدفوع المرتبطة بالعملية المادية للاقتراع، فإذا كان موضوع الطعن صحة بعض 

لتحقق منها، كما تشمل سلطته بطاقات الاقتراع فيجب إلحاقها بمحضر اللجنة الانتخابية من أجل ا

  مكـتب  رز فيتعرض لكافة الدفوع المبنية على مخالفات حـدثت كأن مثلاً يباشرـالتحقق من عملية الف
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رز وإعلان فوز مرشح ـطة تعديل قرار لجنة الفـالمشرع سل د أعطاهـرز عمله مغلقاً، وقـف

  . 268ص] 80[آخر

ئري، فقد سار على نفس المنهاج الذي سار عليه أما بالنسبة لسلطات المجلس الدستوري الجزا

المجلس الدستوري الفرنسي من ناحية دراسة الطعون والرقابة على الدفوع المرتبطة بالعملية المادية 

للاقتراع، فله أن يستمع لأي شخص يمكن أن يقدم له توضيحات أو بيانات لازمة حول الطعن، وقد 

أو أحد أعضاء مكاتب التصويت أو أحد أعضاء اللجان  نفسه أو ممثله المرشحيكون هذا الشخص 

البلدية أو الولائية أو اللجنة الوطنية المكلفة بالإشراف على عملية التصويت، كما له أن يطلب تحويل 

الخ ... أي وثيقة ترتبط بعملية الانتخاب لاسيما القوائم الانتخابية، محاضر الفرز، أوراق التصويت 

  لفة موضوع الاحتجاج، وبالتالي يفصل المجلس الدستوري في الطعون في شكل وذلك للتحقق من المخا

إعلان إما بإلغاء نتائج التصويت التي لم تحترم فيها الشروط المحددة في القانون الانتخابي وإما برفض 

  .117- 116ص] 47[الطعون لعدم احترام الشكل القانوني للطعن أو لتقديمه في غير آجاله

الانتخابات الفرنسي له سلطة في الرقابة على الدفوع المبنية على حدوث وإذا كان قاضي 

ية ـفي الانتخابات التشريع الانتخابيةمخالفات قانونية بالنسبة للإجراءات السابقة على العملية 

والرئاسية، فإن الحال يختلف بالنسبة لعملية الاستفتاء فسلطته تتوقف على دراسة الطعون المتعلقة 

 لى خلاف المجلس الدستور الجزائريتصويت، أما غير ذلك فمجلس الدولة هو المكلف بذلك عبعملية ال

  . 177ص] 81[ة إعلان النتائج ودراسة الطعونـتفتاء إلى غايـية الاسـون من بداية عملـفسلطته تك

وما نستخلصه في الأخير أن ما يتوصل إليه قاضي الانتخابات بالنسبة للحكم في الطعن 

  : يتمحور حول عدة إحتمالات الانتخابي

 عن ـوات مواعيد الطـيه كتقديمه بعد فـب فـرفض الطـعن لعيـي: رفض الطعن - 1

أو لعدم اقتناع قاضي الانتخابات بالأدلة المقدمة، أو بتقريره أن العيوب التي شابت العملية الانتخابية لم 

 .إرادة الناخبينتبلغ من الجسامة مبلغاً يؤدي إلى جعل الانتخابات غير معبرة عن 

 ون قـبول الطـعن ـوهـنا يك: ب المطـعون فيهـطال النائـعن وإبـول الطـقب - 2

 .الانتخابي وذلك لوجود عيب شاب إجراءات الانتخاب وكان العيب متصلاً به هو فقط

 عن وإن لم ـخابات بأن الطـي الانتـنا إذا رأى قاضـوه: مل الانتخابـإبطال مج - 3

الفائزين، فإن أسبابه تتصل بمجمل العملية الانتخابية وأن هذه الأسباب كافية  يكن مقدماً في مواجهة كل

 .لإبطال مجمل الانتخاب

 رغمـطاع قاضي الانتخاب على الـإذا است: يجةـلان النتـخاب وإعـطال الانتـإب - 4
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هذه من إبطال الانتخاب بالنسبة لعضو أو أكثر، أن يستخلص إرادة الناخبين على وجه الدقة فله في 

الحالة إعلان النتيجة دون إعادة الانتخاب ويمكن تصور هذه الحالة في فرضية الخطأ في فرز 

  .ن فوز مرشح غير الفائـز الحقيقيالأصوات والذي أدى إلى إعلا

ولقـد كان للمحكـمة الدستورية الكويتية إعـمال هذه الإمكانية في طعن رفع لها ذلك أن 

وبالتالي كان من الممكن استخلاص إرادة الناخبين على وجه الدقة وقد البطلان أصاب صندوقاً محدداً، 

  .قبلت المحكمة الدستورية هذه الإمكانية

تستخدم المحكمة في مثل هذه الحالة معيار فارق الأصوات وذلك بخصم الأصوات الباطلة من 

ذلك متقدماً على  مجموع الأصوات التي تحصل عليها الفائز في الانتخابات، فإذا بقي على الرغم من

من يليه فالانتخاب بالنسبة له صحيح، أما إذا وصل بعد خصم الأصوات الباطلة من مجموع الأصوات 

التي حصل عليها إلى من يليه ممن لم يعلن فوزه، فالمحكمة تعلن بطلان انتخابه وتأمر بإعادة الانتخاب 

ة لأنها لا تستطيع أن تكشف عن إرادة بين من كان من الممكن أن يفوز ولو أضيفت له الأصوات الباطل

   .82- 80ص] 79[الناخبين بالنسبة لهم

  الرقابة القضائية على الأعمال المادية التي تشكل جرائم انتخابية. 4.2

  

إذا كانت كل من رقابة القضاء الإداري والقضاء الدستوري أساس لضمان كل ما يتعلق بسلامة   

ك الضمانات الإجرائية لا تكتمل إلا بضمانات أخرى تؤمن ، فإن تلالطعون  فيالإجراءات والفصل 

من الاطمئنان  حالةوتجعل المرشح والناخب في  ،بصورة كافية وفعالة ضمان نزاهة العملية الانتخابية

عقوبات جنائية توقع من القضاء على من يرتكب جريمة من الجرائم الانتخابية، إذ لا شك ذلك بفرض و

  .1044ص] 33[رهبتها وقدرتها على ردع من لا يمتثل لحكم القانون في أن للعقوبة الجنائية

إن الجرائم الانتخابية متعددة فمنها ما يكون سابق على عملية التصويت ومنها ما يكون معاصر   

ومتعلق بها، وهذا ما سنتناوله ضمن مطلب أول، وفي مطلب ثان سنتطرق لعلاقة قاضي الانتخابات 

  . دى ارتباط أو عدم ارتباط هذه العلاقةبالقاضي الجنائي ونبين م

  الرقابة القضائية على الجرائم السابقة والمعاصرة لعملية التصويت 1.4.2.

  

تتخلل العملية الانتخابية بمختلف مراحلها مناسبات متعددة للغش الانتخابي التي أفرد لها   

وك المخالف المعاقب عليه مشرعو الدول رقابة قضائية يختص بها القضاء الجزائي، فقد يكون السل

  :  سابق على عملية التصويت، وقد يكون معاصر لها وهذا ما سنتناوله في فرعين متتالين
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  الرقابة القضائية على الجرائم السابقة لعملية التصويت 1.1.4.2.

  

يلعب القضاء الجزائي دوراً هاماً في حماية المراحل السابقة لعملية التصويت التي قد تثور   

ا الاتهامات بعدم نزاهة نتائج العملية الانتخابية، وذلك عن طريق فرض عقوبات من طرف حوله

القاضي الجنائي على السلوكات الخاطئة التي تمس مرحلتي التسجيل بالقوائم الانتخابية والحملة 

  . الانتخابية

  جرائم التسجيل بالقوائم الانتخابية 1.1.1.4.2.

  

لانتخابية من المراحل التي أولتها قوانين الانتخاب حماية وذلك تعد مرحلة التسجيل بالقوائم ا  

بسن نصوص تعاقب من ينال من سلامة القوائم الانتخابية التي تعتبر العمود الفقري للانتخابات 

والأساس الذي تبنى عليه، فالتسجيل الذي يتم مخالفاً للشروط المتطلبة قانوناً يشكل خرقاً لقواعد قانون 

  . ا يستلزم تحرك القضاء لصد هذا الخرقالانتخاب مم

إن التجريم قد يتعلق بالتسجيل الوحيد الذي يتم في قائمة انتخابية واحدة أو يتصل بالتسجيل   

  .المتكرر الذي يتم في أكثر من قائمة انتخابية

 86فقد تناول المشرع الفرنسي التسجيل الوحيد الذي يتم في قائمة انتخابية وعنيت به المواد من   

القيد الذي يتم بناءاً على تزوير في الاسم أو الصفة أو  86من قانون الانتخاب، فتضمنت المادة  88إلى 

بإخفاء عدم الأهلية بالعقوبة الذي يطبقها القاضي من شهر إلى سنة وبغرامة مالية، كما تضمنت المادة 

ورة أو محاولات التسجيل بلا عقوبة التسجيل أو الشطب الذي يتم على بيانات كاذبة أو شهادات مز 88

أيام إلى سنة وبغرامة مالية بالإضافة إلى الحرمان من الحقوق المدنية  06مسوغ قانوني بالحبس من 

  . لمدة عامين على الأقل وعشر سنوات على الأكثر

أما المشرع المصري لم يأت ما جاء به المشرع الفرنسي فيما يتعلق بالتسجيل الوحيد المخالف   

، بل جاء بنص عام يعاقب كل تسجيل مخالف لأحكام القانون بالرغم من تعدد صور التسجيل للقانون

المخالف، ولم يحدد الوسائل التي يقع بواسطتها التسجيل المخالف كما جاء به المشرع الفرنسي، فجاء 

ية أو القوائم الانتخاب فييعاقب كل من عمد تسجيل أو عدم تسجيل اسمه أو اسم غيره  40نص المادة 

ه ـوافر فيـكما يعاقب من توصل إلى تسجيل اسمه أو اسم غيره دون أن تت ،حذفه منها خلافاً للقانون

ذه ـفتطبيق ه ،جنيه 500بالحبس وبغرامة لا تتجاوز  ،ي غيره شروط الناخب وهو يعلم بذلكـأو ف

  .75- 74ص] 82[ابيل تعتبر من الأمور الهامة للقضاء على الغش الانتخـالجزاءات المتعلقة بالتسجي
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وقد صنف المشرع الجزائري الجرائم التي تقع على العملية الانتخابية في الباب الخامس من   

سبيل الحصر الجرائم  ، وحدد على"أحكام جزائية " المتعلق بنظام الانتخاب تحت اسم  97/07الأمر

ات ردعية للحالات التي ، ووضع جزاء)198 إلى 194المواد من ] (16[المرتكبة خلال مرحلة التسجيل

يتم فيها التسجيل مخالفاً للشروط القانونية والتي تشكل انتهاكا لقواعد قانون الانتخابات، وتناول في 

الغش الذي يتمثل في محاولة تسجيل أو شطب شخص في قائمة انتخابية  97/07من الأمر  197المادة 

ورة، وألزم له عقوبة الحبس من ثلاثة ق وباستعمال تصريحات مزيفة أو شهادات مزـه حـدون وجـب

    ).197م] (16[أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة المالية

أما بالنسبة لتجريم التسجيل في أكثر من قائمة انتخابية، فتنظيم مباشرة الأفراد لحقوقهم السياسية 

مواطن إلا  بانتظام يحتم عليهم التسجيل في القوائم الانتخابية دون غش وعلى نحو لا يسمح لكل

بالتسجيل في مكان واحد، وبالتالي لا يصوت إلا مرة ولهذا تمنع قوانين الانتخاب التسجيل المتكرر في 

    .أكثر من قائمة واحدة

فقد شدد المشرع الفرنسي العقوبة على التسجيل المتعدد نظرا لما يترتب عليه من اعتداء 

تناسب بين الدوائر الانتخابية من حيث صارخ على مبدأ المساواة في التصويت من جهة وعدم ال

صحة وسلامة العملية الانتخابية  ىالناخبين المسجلين فيها من جهة أخرى، وهذا ما يؤدي إلى التأثير عل

من ستة أشهر إلى سنتين بالإضافة إلى الغرامة المالية، إلا أن القانون  وأورد لها عقوبة تتراوح 

سجيل المتكرر ولم ينص على عقوبته بل اكتفى في المادة المصري  لم يحدد التجريم الصحيح للت

، فالسلوك الذي يعاقب " لا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من جدول انتخابي واحد : " التاسعة على أنه 

عليه المشرع المصري هو التصويت المتعدد أما التسجيل المتعدد فقد اكتفى المشرع على عدم 

   .32ص] 83[جوازه

لمشرع الجزائري ما ذهب إليه المشرع الفرنسي في تشديد العقوبة على التسجيل وقد انتهج ا

] 16[ن حالات فقدان الأهليةـفاء حالة مـفات مزيفة، أو إخـاء أو صـذي تستعمل فيه أسمـالمتعدد ال

    .) 194م(

العمد ومما سبق ذكره حول جرائم التسجيل بالقوائم الانتخابية، فإن القاضي إذا تبين له أن ركن 

موجود وأن الجاني يعلم أنه يكرر تسجيل اسمه أو اسم الغير أو يخفي شرطا من الشروط التي تمنعه 

من التسجيل، يقضي بتطبيق العقوبة المنصوص عليها، إلا أن أحكام الجريمة لا تسري على الجاني في 

  .   حالة إثبات أن الخطأ من الإدارة
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   ة الانتخابيةالجرائم المتعلقة بالحمل 2.1.1.4.2.

أحاط مشرعو الدول الحملة الانتخابية بضمانات تتضمن تجريم بعض التصرفات وهذا من 

  :ق المساواة بين المرشحين، والهدف من هذا التجريم هو تنظيم الحملة الانتخابية من حيثـل تحقيـأج

ة ث تخصص الـدول أماكـن لتعليـق للافتات بالنسبـحي: ان المخصص للدعايـةـالمك - 1

للمرشحين سواء كانوا أحزاب أو مرشحين أحرار، وبهذا يحظر التعليق في غير الأماكن المخصصة 

للمرشحين ويكون العقاب عليه في الغالب بالغرامة المالية، حيث خول المشرع الفرنسي في نص المادة 

L.51 محدودة وذلك  من قانون الانتخابات للمرشح الحق في تعليق اللافتات الخاصة بالحملة في أماكن

من ذات القانون بغرامة قدرها  90بواسطة السلطات المحلية ومن يخالف  ذلك يعاقب بمقتضى المادة 

إلا أن المشرع الجزائري لم يحدد عقوبة لذلك بل اكتفى بالنص  ،23 ص] 84[ستون ألف فرنك فرنسي

  ).178م] (16[بالتساوي لى أن تخصص أماكن عمومية لنشر القوائم الانتخابية التي توزع مساحتهاـع

وتمنع في غير ذلك  على أن تقوم الحملة الانتخابية في الفـترة المحددة قانونا: المدة المحددة قانوناً- 2

توزيع أوراق التصويت أو  يمن القانون الانتخابي الفرنس L.49وخاصة يوم الاقتراع، فتحظر المادة 

اء من اليوم السابق على عملية التصويت وحتى رت ابتدظمنشورات أو مستندات يوم الاقتراع، كما ح

ساعة ابتدائه النشر أو العمل على نشر أية رسائل تحمل صفة الحملة الانتخابية بكافة الوسائل 

إعلام الجمهور عن نتائج الانتخابات ولو  L.52/2، كما تمنع المادة 887ص] 10[المسموعة والمرئية

ر بالغرامة المالية مع مصادرة كل ظب من يخالف هذا الحجزئيا وقبل انتهاء عملية التصويت، ويعاق

من الأمر  173مستندات أو منشورات تم نشرها، وقد نص عليها المشرع الجزائري في نص المادة 

ر ما جاءت به ظالتي تمنع القيام بالحملة خارج الفـترة القانونية ويعاقـب على انتهاك هذا الح 97/07

  . ) 210،م173م] (16[ 97/07من الأمر 210المادة 

يفرض الحياد نفسه بدقة على الموظفين التابعين للسلـطة لأنهم يتصرفون : حياد السلطة الإدارية - 3

التصويت أو المنشورات  باسم الدولة التي يجب أن تظل على الحياد، فيحضر عليهم توزيع بطاقات

ى الموظفين الحياد أمام جميع الخاصة بالمرشحين وخاصـة يوم الاقتراع وتفرض قوانين الانتخاب عل

من قانون الانتخاب الفرنسي رجال السلطة العامة والمحلية بالحياد  L.50المرشحين، فقد ألزمت المادة 

من اللائحة التنفيذية لهذا القانون جزاء مخالفة هذا  94التام أثناء المعركة الانتخابية وعالجت المادة 

] 84[سنوات 05ألف فرنك فرنسي والحبس الذي يصل إلى  150الحظر أو المنع بتوقيع غرامة قدرها 

، إلا أن المشرع الجزائري لم يدرج في قانون الانتخابات نصاً يتضمن العقوبات التي تمس 25ص

  .   الموظفين في حالة عدم التزامهم بالحياد
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نع تجاوز السقف حيث تمنع الدول الأحزاب والمرشحين من التمويل الأجنبي كما تم: تمويل الحملة - 4

المحدد قانوناً، إلا أن هذا الأمر لا نجد له في بعض قوانين الانتخابات سوى عدم استفادة المعنيين من 

الاسترداد الجزافي للمبالغ التي تم إنفاقها على الحملة الانتخابية، أما من حيث تأثير الحد الأقصى 

تي يطبقها قاضي الانتخابات، فإن له سلطة تقدير للنفقات على سلامة الانتخاب ووفقاً للقواعد العامة ال

النتائج المترتبة على مخالفة الحد الأقصى لنفقات الحملة ، وقد أرسى المجلس الدستوري الفرنسي في 

هذا الشأن أن مخالفة أحد المرشحين للحد الأقصى للنفقات لا يترتب عليه إلغاء الانتخاب إلا إذا كان من 

، وقد سمحت المادة 581ص] 14[ الناخبين أو تنال من سلامة الاقتراع شأنها أن تؤثر على حرية

L.113/1  من قانون الانتخاب الفرنسي للقاضي الجنائي بالحكم بغرامات أو عقوبات الحبس في حالة

مخالفة النصوص الخاصة بجمع رؤوس الأموال أو في حـالة الإخلال بالحد الأقصـى للتبرعات 

، إلا أن المشرع 1064ص] 33[لال بالحد الأقصى للنفقات الانتخابيةوطرق تنظيمها وكـذا الإخ

الجزائري لم يتطرق في قانون الانتخاب للعقوبات في حالة تجاوز سقف الإنفاق، وبهذا فإن الالتزامات 

 .    المفروضة على المرشحين أو أي شخص قام بدفع تبرع غير شرعي لا تتبعها عقوبات جنائية

وفـي هـذا الشأن يمنع نقل أو نشر بيانات كاذبة أو مغرضة عن أي : نتخابيةموضوع الحملة الا - 5

والأخبار الشائعة التي قد  الاحتياليةمرشح كان، سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق استعمال الطرق 

من القانون  L.97تؤدي بالناخبين إلى الامتناع عن التصويت، وقد تناولها المشرع الفرنسي في المادة 

كل من استخدم أخباراً كاذبة أو إشاعات مغرضة أو أي وسائل احتيالية " نتخابي التي تنص على أن الا

أخرى يكون نتيجتها تحريف الاقتراع أو إقناع واحد أو أكثر من الناخبين بالامتناع عن التصويت يعاقب 

ة لهذه المادة الحكم ، ومن التطبيقات القضائي"بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة قدرها مائة ألف فرنك

الصادر من محكمة مرسيليا على حاكم تلك المدينة بسبب التصريحات التي اتهم فيها أحد الأحزاب في 

بسبب انفجار مفاجئ في المدينة ولم تكن هذه التصريحات مبنية على  1983الانتخابات البلدية لسنة 

قيع غرامة على حاكم المدينة بمبلغ ، بتو26/02/1985أسس جدية، مما أدى بمحكمة الاستئناف بجلسة 

 137ص] 71[ 1987 /19/02عشرة آلاف فرنك فرنسي، وقد تأيد الحكم بمحكمة النقض في جلسة يوم 

من قانون الانتخاب، إلا أنه اختلف مع  202أما المشرع الجزائري فقد نص على ذلك في المادة 

  .  )202م](16[ي قانون العقوباتالمشرع الفرنسي حيث أحال تطبيق العقوبات المنصوص عليها ف
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  الجرائم الانتخابية المتعلقة بالتصويت . 2.1.4.2

  

إن عملية التصويت والتي تعتبر أهم مراحل العملية الانتخابية وبواسطتها يعبر كل ناخب عن   

انين إرادته وموقفه بشأن من يريد انتخابه من المرشحين، ونظراً لأهمية هذه المرحلة فقد تصدت لها قو

الانتخاب بضمانات تمثلت في تجريم بعض الأفعال المرتبطة بهذه المرحلة، لتكون نتائج التصويت 

معبرة عن الإرادة الحقيقية للناخبين ولبث الطمأنينة في نفوس المرشحين من جهة والناخبين من جهة 

أو النظام، كما أنها  أخرى، فالمخالفات والأفعال المرتبطة بعملية التصويت تؤدي إلى الإخلال بالأمن

  :تحد من حرية التصويت وذلك من خلال

حرية  وتعتبر هذه الأفعال الأكثر خطورة بدافع أنها تنال من: التأثير والضغط على الناخبين - 1  

التصويت، وقد تؤدي في بعض الأحيان إلى إعدام إرادته الحرة المختارة  ولكي لا ينساق إليها 

  . صارمةالمرشحون تفرض لها عقوبات 

هذا الأخير أحال تطبيق  97/07من الأمر  202فقد تناولها المشرع الجزائري في المادة 

، كما تناولها ) 202م] (16[ون العقوباتـمن قان 103و 102العقوبات المنصوص عليها في المادتين 

  .من قانون الانتخاب 106المشرع الفرنسي في المادة 

اولة الحصول على أصواتهم عن طريق الهبات أو التبرعات ويكون التأثير على الناخبين في مح  

أو الوعود بالوظائف العامة ، وقد يتخذ التأثير على الناخبين أشكالاً مختلفة يمارسها المرشح  ةأو المحابا

والتي من شأنها أن تؤثر تأثيراً مادياً أو معنوياً على حرية وإرادة الناخب بغرض التصويت على نحو 

من قانون الانتخاب الفرنسي التي تنص  106دى المشرع الفرنسي لذلك الأمر في المادة معين، وقد تص

يعاقب كل من يقدم هبات أو تبرعات نقدية أو عينية أو يقدم وعداً بتبرعات أو :" على أنه 

، وقد تميز كعادته القضاء الفرنسي ."بالحبس لمدة سنتين وغرامة مائة ألف فرنك فرنسي......فوائد

م من المعاني والمصطلحات الواسعة التي تضمنتها المادة، بتطبيق النصوص القانونية بواقعية بالرغ

وملائمة بحيث يأخذ في الاعتبار الظروف والملابسات الواقعية المحيطة بارتكاب الأفعال محال 

  جاناً لطلبة التجريم، ومثال ذلك عن الأفعال المكونة للجريمة، قيام أحد المرشحين بتقديم وجبات إفطار م

المدارس أثناء المعركة الانتخابية، أو قيام المرشح بأعمال الإغراء والترغيب المعاقب عليها وذلك بنقل 

     .55- 54ص] 84[ .الناخبين مجاناً إلى صناديق الاقتراع
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مليات ـين بعـرف المكلفـون ذلك مـن طـويك: التلاعب في نتائج الانتخابات - 2  

هها والتغيير في ـافتها أو تزويرها أو تشويـإنقاص بطاقات التصويت أو إضخاب وذلك بـالانت

محاضر التصويت، فكل من قام بهذه الأعمال لا ينجو من العقوبات التي يطبقها القاضي، وقد أكد قانون 

عقوبة تتراوح ما بين سنة إلى  94الانتخاب الفرنسي على تجريم هذه الأفعال وأفرد لها حسب المادة 

) 40،م200م] (16[، كما تناولها قانون الانتخاب الجزائري1071ص] 33[سنوات وغرامة ماليةخمس 

  .إلا أنه اختلف معه من حيث العقوبة فقد شددها بالمقارنة مع نظيره الفرنسي

باره انتهاك ـلى اعتـوك عـهدف من تـجريم هذا السلـإن ال: قـف الصناديـخط- 3

لذي قد يؤدي إلى التلاعب ببطاقات التصويت لصالح أحد المرشحين صارم لسلامة العملية الانتخابية وا

أو إتلافها بقصد التشكيك في عملية التصويت، وتكون هذه الأفعال عن طريق السرقة أو انتزاع 

سنوات  10إلى  05الصندوق بالقوة أو بوسائل أخرى، ويعاقب عليها في قانون الانتخاب الجزائري من 

 20إلى  10الخطف من طرف مجموعة من الأشـخاص، وتتراوح عقوبتها من وتشدد العقوبة في حالة 

ولم يحدد  )205م](16[سنة التي يبقى على القاضي تقديرها وتطبيق القانون حسب ملابسات الجريمة

المشرع الجزائري الخطف الذي يمس الصناديق التي لم يتم فرزها أو التي تم فرزها بل جاء النص 

  .عاماً

فرنسي لم يشدد العقوبة على خطف صناديق التصويت كما فعل المشرع أما المشرع ال

سنوات، إلا أنه حدد بطاقات الاقتراع المقصود حمايتها  10إلى  05الجزائري بل فرض العقوبة من 

فاشترط أن تكون هذه البطاقات غير مفروزة، وقد استحسن البعض ما ذهب إليه المشرع الفرنسي في 

صناديق التي لم يتم فرزها، إلا أن البعض ذهب إلى أن ما جاء به المشرع قصر العقاب على خطف ال

الفرنسي من شأنه إفراغ هذا النص من حماية بطاقات الاقتراع التي تم فرزها والتي قد تكون محلا 

لطعون من المرشحين الخاسرين لأن هذه البطاقات تعد ضمن الأدلة التي يقوم قاضي الانتخابات 

من قانون  48إثارة مثل هذه الطعون، أما بالنسبة للمشرع المصري فجاء نص المادة بفحصها في حالة 

مباشرة الحقوق السياسية عاماً يطبق على البطاقات التي لم يتم فرزها أو التي تم فرزها إلا أن العقوبة 

،وهو بذلك لم يساير المشرع  96ص] 83[جاءت قاصرة والتي لا تتعدى الحبس لمدة ستة أشهر

  .نسي والجزائريالفر
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وإذا كانت هذه جملة من الجرائم المتعلقة بعملية التصويت، فقد أضاف المشرع المصري 

جريمة لم يتطرق لها كل من المشرع الفرنسي والجزائري وهي جريمة التخلف عن التصويت التي يتم 

المعدل  1956نتخاب لسنة من قانون الا 39، نصت على ذلك المادة عإثباتها بعد نهاية عملية الاقترا

بعقوبة الغرامة التي لا تتجاوز عشرين جنيهاً على كل من كان اسمه مسجلاً بالقوائم الانتخابية وتخلف 

وربما يكمن الهدف من التجريم استبعاد ظاهرة العزوف عن  71ص] 82[بغير عذر عن الإدلاء بصوته

 .   التصويت

  نائيعلاقة قاضي الانتخابات بالقاضي الج 2.4.2.

  

إن الرقابة على صحة أو عدم صحة الانتخابات تبقى على عاتق قاضي الانتخابات فله أن   

يقضي بصحة أو تعديل أو إلغاء نتيـجة الانتخاب، أما بالنسبة للقاضي الجنائي فرقابته على العملية 

نتخابية، إلا أن الانتخابية تنحصر في توقيع الجزاء على أفعال الغش المرتكبة خلال مراحل العملية الا

هذا لا يمنع أن تكون هناك علاقة تعاون ما بين القاضيين، لذا سنتناول في فرع أول مظاهر استقلال 

    . قاضي الانتخابات عن القاضي الجنائي وفي فرع ثان نتناول مظاهر التعاون بينهما

  استقلال القاضي الجنائي عن قاضي الانتخاب 1.2.4.2.

  

عن قاضي الانتخابات ويكون لكل منهما اختصاصه وقواعده المميزة يستقل القاضي الجنائي   

ولا يلزم أحدهما الآخر، فالقاضي الجنائي يقوم بالتحقيق في الوقائع المعروضة عليه دون مراعاة 

هذا الاستقلال عند المشرع الفرنسي في ضح ويت يمكن تقديمها لقاضي الانتخابات الدعوى التي

  :فرضيتين

  . لية الاقتراعـهاء عمـد انتـة بعـم بالإدانـي صدور حكـمثل فـتت: ولىالفرضية الأ    

في هذه الحالة لا يكون للإدانة أثر على ما أسفرت عنه نتائج الانتخاب طبقا لنص المادة 

L.105  ويتعلق الأمر بالمواعيد المحددة لتقديم الطعن، فإذا لم يلتزم صاحبه بالإجراءات والمواعيد

  .لتقديمه، يكون الطعن غير مقبول ولا يلزم قاضي الانتخاب ببحث موضوع الطعنالمحددة قانونا 

  .خابـلية الانتـهاء عمـكم قبل انتـدور الحـي صـثل فـتتم: الفرضية الثانية   

في هذه الحالة يتمتع قاضي الانتخابات بسلطة تقديرية واسعة في تقدير أفعال الغش ومدى 

خاب، فله أن يحكم بصحة الانتخاب إذا لم تكن أعمال الغش مؤثرة رها على تغيير نتيجة الانتـتأثي

  .عليه، كما يمكن له أن يحكم بإلغاء الانتخاب إذا كان الغش مؤثراً على نتيجتـه
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أما في حالة إلغاء الانتخاب من طرف قاضي الانتخابات لوجود غش انتخابي، فهذا الأمر لا   

للقاضي الجنائي سلطة تقديرية في اعتبار الأفعال جريمة يلزم القاضي الجنائي إدانة من اقترفه، ف

] 83[اانتخابية يلزم معاقبة مرتكبيها أم هي عبارة عن أعمال غش لم تكتمل لها الأركان المتطلبة قانون

  .118-116ص

  مظاهر التعاون بين القاضي الجنائي وقاضي الانتخابات 2.2.4.2.

 
يتمتع كل منهما بسلطاته وبدوره في مواجهة الغش إذا كان القاضي الجنائي وقاضي الانتخاب  

الانتخابي، فهذا لا يمنع من وجود تعاون متبادل بينهما،  ويظهر ذلك جليا عند المشرع الفرنسي في 

، حيث تبين هذه المادة أنه إذا أثبت القاضي الإداري وجود غش انتخابي فإنه L.171.1نص المادة 

لعامة لمتابعة مرتكبي أفعال الغش واتخاذ الإجراءات ذات الطبيعة يلتزم بإحالة الملف إلى النيابة ا

الجزائية، وإذا كان تطبيق هذه المادة من طرف القضاء الإداري، فإن هذه المادة غير قابلة للتطبيق من 

   .121-120ص] 83[قبل المجلس الدستوري

ت والقاضي الجنائي وإذا كان المشرع الفرنسي قد تطرق لعلاقة التعاون بين قاضي الانتخابا

] 16[قانون الانتخاباتفإن المشرع الجزائري لم يتوسع في هذا المجال إذ تطرق لهذا الموضوع في 

وأكد على عدم إبطال عمليات الاقتراع التي تم إعلانها بسبب صدور حكم من الجهات  ) 218م(

، أما إذا تقرر أن هذه القضائية المختصة بإدانة أفعال الغش والتي أثبتت السلطة المختصة صحتها

الأفعال لها دور مباشر على نتائج الانتخاب فيمكن إلغاء الانتخاب، إلا أن المشرع الجزائري لم يتطرق 

  .للإدانة التي تكون قبل إعلان النتائج

وبالنسبة لدور القضاء المصري في مواجهة الغش الانتخابي، فيبدو أنه بقدر ما اعترى المشرع 

ي هذا الشأن بقدر ما اعترى المشرع المصري الغموض، بإتباعه سياسة غير الفرنسي من وضوح ف

مفسرة بشأن العملية الانتخابية، ففي حين يبين الطريق القضائي الذي يتبع بشأن المنازعات المتعلقة 

بالقوائم الانتخابية وجزء كبير من الطعون الانتخابية في صحة الاقتراع، يترك مسألة الطعون الانتخابية 

لكن الفكر  ،125ص] 83[المتعلقة بصحة وإبطال الانتخاب لنصوص غامضة حيرت الفقه والقضاء

الغالب هو أن القاضي الجنائي يطبق قواعد القانون العام الجنائي على القضايا التي ترتكب أثناء عملية 

يطبق  التصويت كقضايا إتلاف أو تمزيق اللافتات، قضايا التعدي والضرب والقذف والسب، وقلما

القواعد المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية خاصة في المنازعات التي تثار في 

  .1136ص] 33[الحملات الانتخابية
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 الخاتمــة
  

  

إن الانتخاب الناجع أمر صعب يستوجب وجود جهة تختص بالرقابة على مراحل العملية 

التامة عن سلطات الدولة والحياد التام الذي لا تهمه الانتخابية، جهة تتحقق لها مواصفات الاستقلالية 

نتيجة الانتخاب بقدر ما تهمه الحيدة والرقابة الجادة، جهة تحضى بثقة الجميع، ولن تتوافر تلك 

  .      المواصفات إلا في القضاء

إن إلزامية الرقابة القضائية على مراحل العملية الانتخابية هي مطلب كل فرد في مجتمعه من 

جل تحقيق نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، والتي هي أيضاً أساس لكل نظام في أي دولة ما تريد أ

الاستقرار والاستمرار في البناء الديمقراطي بعيدةً عن كل الهزات الانقلابية التي قد تحدث بسبب 

  .الانتخابات المزورة والمزيفة

خابية ومدى احتوائها الرقابة القضائية سوف مما سبق ذكره وبعد تعرضنا لمراحل العملية الانت

  .نعرج لبعض النتائج والتوصيات

أن كفالة الحقوق والحريات تتحقق أفضل في ظل وجود مبدأ الفصل بين السلطات الذي  -

يحقق للسلطة القضائية استقلالها عن السلطة التنفيذية ويفتح لها المجال الأكبر في الرقابة والإشراف 

  .تخابعلى عملية الان

أن العملية الانتخابية في حالة إفراغها من الضمانة القضائية قد تفقد مضمونها والغرض من  -

  :إجرائها، ولذلك نستدرج هذا الأمر تبعاً لمراحل العملية الانتخابية التالية

تبعا للأهمية التي تحضى بها هذه المرحلة من تحديد هيئة : مرحلة التسجيل بالقوائم الانتخابية

اخبين وعلى أساسها يتم تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد أعضاء المجالس النيابية، ولكي تصبح الن

هذه القوائم الانتخابية صادقة لا بد على المشرع الجزائري أن يتخلى على المراجعة الاستثنائية لانعدام 

لفرنسي من تنظيم للقوائم الرقابة الكافية نظراً لقربها من الانتخاب وأن يساير ما حققه المشرع ا

  . الانتخابية

وإن حضيت هذه المرحلة بالرقابة القضائية، إلا أن يد التزوير تبقى متفشية من خلال تضخيم    

القوائم الانتخابية التي لا تكون معبرة بصورة حقيقية عن الهيئة الناخبة، كما أنه لا يتحقق فيها مبدأ 

وجود إشراف قضائي تام على اللجان الخاصة بإعداد القوائم التقاضي على درجتين ، وعليه لا بد من 

  . الانتخابية وإبعاد السلطة التنفيذية من تنظيم هذه المرحلة
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وتعتبر أداة لا غنى عنها، فهي تمكن الناخبين من الاختيار : مرحلة تقسيم الدوائر الانتخابية

ه العملية في الجزائر وبالمقارنة مع قوانين الأمثل لممثليهم، ومن خلال دراستنا للقوانين المنظمة لهذ

  بعض الدول فإن المشرع الجزائري منح هذا الاختصاص للسلطة التشريعية إلا أن هذه السلطة قد تكون

في يد الأغلبية البرلمانية من مرشحين غير مؤهلين علمياً مما يكون خطراً على التقسيم الذي قد يخدم 

أن يباشر القضاء الدستوري الممثل في المجلس الدستوري رقابته وذلك  حزباً أو جهة معينة، وعليه لابد

بتوسيع حق الإخطار بما يضمن للأقلية البرلمانية والأحزاب حق اللجوء إليه، بالإضافة إلى ذلك 

بفتح المجال للمجلس الدستوري لممارسة الرقابة على  97/07من الأمر  117ضرورة تعديل المادة 

  .  الانتخابية جميع مراحل العملية

وقد تضمنها القانون العضوي المتعلق بالانتخابات وقصر حق الطعن على : مرحلة الترشح

المترشح لتسوية المنازعات الخاصة بالترشح للانتخابات المحلية والتشريعية، فلكي يتحقق التنظيم 

، لابد من النص على التشريعي لهذا الإجراء بأكمل وجه بما لا يتعارض ومبدأ تكافؤ الفرص والمساواة

حق الغير من المرشحين بالطعن أمام القضاء في عدم شرعية ترشح أحد المنافسين، وضرورة النص 

في القانون العضوي للانتخابات على حق مراجعة القرارات الصادرة من المجلس الدستوري لفتح 

  .المجال أمام المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية للطعن في حالة رفض ترشحهم

من المستقر عليه أن جدية ونزاهة العملية الانتخابية تقتضي القيام : مرحلة الدعاية الانتخابية

بوضع ضوابط تشريعية لتنظيمها، لكن الواقع في الجزائر يكشف عن التناقض المتمثل في وجود 

يه لابد النصوص القانونية التي لا تحترم من طرف المرشحين، مما يترتب عليه فساد هذه المرحلة، وعل

  :من مراجعة تنظيم هذه المرحلة وذلك بـ

إعادة تشكيلة اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات برئاسة ونيابة قضاة  وعلى المستوى  -  

المحلي الولائي والبلدي برئاسة قضاة، بالإضافة إلى منح اللجنة صلاحيات أوسع كحق اللجوء إلى 

  . إليه القضاء بإحالة أي مخالفة قانونية

سن نصوص قانونية تعاقب كل من يقوم بوضع الملصقات في غير الأماكن المخصصة لها  -

  .وتشديد العقوبة على كل عمل دعائي يوم الانتخاب

سن نصوص قانونية في مجال التنظيم المالي للحملة الانتخابية مسايرةً للمشرع الفرنسي  -  

  .للتبرعات مع تحديد سقفها وذلك باشتراط الوكيل المالي للمرشح وفتح حساب
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ومن كل هذا ولتحقيق مبدأ الحياد من جهة الإدارة، لا بد للقضاء من تطبيق النصوص القانونية 

  .المتعددة لكي تعاد لها مكانتها

هذه  النتائج فإننظراً لخطورتها وما يتخللها من تصويت وفرز وإعلان : مرحلة التصويت

  فيذية من حيث تنظيمها، هذا الأمر يدع مجالا للشك في عدم التزامها المرحلة تشرف عليها السلطة التن

بالحياد، ولكي لا تصبح هذه المرحلة مرتعاً للعابثين وتأتي صادقة لا تزوير ولا غش فيها، لا بد أن 

يساير المشرع الجزائري ما ذهب إليه المشرع المصري لتحضى مرحلة التصويت بإشراف قضائي 

  .ون فيها رؤساء مراكز التصويت قضاةولو ببداية أولى يك

هي آخر مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، تحقق فيها دور : مرحلة الطعون الانتخابية  

القضاء بدراسة الطعون في كل من الجزائر وفي فرنسا، إلا أن المشرع المصري في هذه المرحلة لم 

من اختصاص مجلس الشعب، بالنسبة  يحدد الخط الفاصل بين ما يعد من اختصاص القضاء وما يعد

للانتخابات التشريعية، ورغم جهود القضاء الذي لم يتسم دوره بالثبات والاستقرار، فكان الأجدر أن 

يحدد المشرع هذا الأمر، أما بالنسبة للطعون في الانتخابات الرئاسية والتي تقوم بدراستها اللجنة 

  .هذه المرحلة للقضاء الدستوري الرئاسية ، فكان على المشرع المصري أن يولي

كون توفي الأخير نقول بأن نجاح العملية الانتخابية يتوقف على وجود الضمانة القضائية لكي 

نزيهة، إلا أن هذا لا يجزم أن الرقابة القضائية وحدها كافية لتحقيق نزاهة الانتخاب وإنما تعتبر من 

وإنما  ةونينالقاالنصوص كبير من ط بسن قدر ن نجاح الانتخاب ليس مرتبالضمانات الكبرى، كما أ

  .النصوصبتطبيق هذه 
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